





(كِتَابٌ العدَدِ) 

العِدَدُ لغة: مأخودٌ من العدٌ وهو العدٌ المعلوم المعروف وهو واحد واثنان وثلاثة هذه 
قوف عتم للاصطلاح الشّرعي؛ لأنَّ المرأة تعد الأيام أو تعد الحالة التي فيها كالحامل 
لعنظر إلى انتهاء عدَّتها. 

وشرعاً: ترب مُعدودٌ شرعاً. 

((ترب)) يعني: انتظار ((مَعدودٌ)) أو معلوم وهذا كما سيأتي في أحوال المعتدات إما 
بوضع الحمل, أو بثلاث حيض. أو بأربعة أشهر وعشراً كما سيأتي تفصيل ذلك - إِنْ شاء 
الله - ((شرعاً)) يعني: الذي وَضعٌ ذلك الگحديد هو الشّرع. 

07 لمعل العدّة الكتاب والسّئّة ودلَّ عليها الإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
(وَالَذِينَ د يُتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدّرُونَ أَزْوَاجًا يََرَيَضْنَ بأَنْفْسِهنَ اربع غير ونه شرا [البقرة: 
4 وقوله سبحانه: 9وَأُولَاتُ الْأَمْمَالٍ اج أذ يضتة ESE‏ 
كثير ومنها ما في حديث أم عطية في البخاري ومسلم أنَّ الي صل الله عليه وسلم قال: 
((لا نِد آمْرَأةٌ عل مَيّتِ قَوْقَ ثَلاثْ؛ إلا عَلَ رَوْج أَرْيَعَة أُهْمْرٍ وَعَشْراً)) والإجماع دل على 
اسي 

قال رحمه الله: (تَلْرَمُ العِدّةُ) يعني: تجب العدّة وإذا خالفت المرأة ذلك تأثم, وما 
البطلان وعدمه سيأقي أحكامه في هذا الباب, وتلزم لقوله سبحانه: (والذِينَ وود 
مِنْكُمْ درون أَؤْوَاجًا يار يََرَيَضْنَ) فهذا خبرٌ لكنّه بمعنى الأمر يعني: ليتربّصن, يعني: 
لينتظرنا مدةٌ معلومة قبل أَنْ تتزوج بزوج آخر. 

وإذا قلا اكةد من الا فول أحياناً الع طهر هتاه مسقل الكامل حن 
تضع الحمل فلثلا يطأها زوجان اثنان في حمل, ومثل: المرأة إذا كانت يوطئ مثلّها ووطئها 
زوج فتعتدٌ؛ لدنظر إلى براءة الرحم, ا تكون ال #صبودية لسك قن اجن ا 
الرحم وإِنَّما احترامٌ لعَقدِ الزوجية؛ لأن الله قال: #حَذْنَ مِنْكُمْ مِيكَاقَا غَلِيطَاكُ [النساء: 
]١‏ فوصف الله عر وجل عقد التّكاح بأنّه غليظٌ. 


فالتّعبد مثل: من فارقها زوجها بموت ولم خلو بها فعليها العدَّة, فهنا نعلم أنّهِ ما وطئها 
وإنّما فقط بمجرد عقد ومع ذلك يجب عليها العدّة تعبداً واحتراماً لعقد التكاح, وكذا لو 
أنَّ امرأةٌ أزالت رحمها وطلّقها زوجها نقول: تلزم العدّة؛ لأنَّ الحكمة ليست ببراءة الرحم 
فحسب وإنَّما أيضاً تعظيمٌ لعقد التكاح. 

لذلك قال: (كلَّ آمْرَأَةِ) سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها (قَارَقّتُ رَوْجّهَا) هنا فارقت 
راق المرأة لزوجها لا يخلو: إما أن تكون الفرقة في الحياة وهي التي تُسّى المفارقة في الحياة 
ويكون ذلك بأحد ثلاثة أمور: إما طلاق أو خلع أو فسخ, فالمفارقة في الحياة بمعنى لم 
يمت عنها زوجها لا يتخرج الفِراق الذي بينهما عن هذه الغلاثة. 

والفرقة الغانية: الفرقة بالموت بأَنْ يموت عنها زوجها؛ لذلك قال: ((كنَّ مرو قَارََتْ 
رَوْجّهَا)) إما في حال الحياة بالأمور الغلاثة, أو بالموت وهذا هو سبب العدَّة, فإذا قيل: ما 
سبي العدّة؟ تقول الفراق. 

قال: (خَلَا هَا) تلزم العدّة للمفارقة بأحد ثلاثة أمور: إما الخلوة بها, أو بوطثها ولو 
بدون خلوة سواء خلا بها أو لم يخلو بها, أو بالموت ونأخذ اليوم - بإذن الله - الذي تلزم 
به العدَّة بالخلوة. 

وقوله: ((خَلَا يهَا)) الخلوة تكون بإرخاء السّتار وإغلاق الباب سواء يشاهده أحد 
يعني: باباً يُرى مَّن خلفه, أو ستاراً لا يُرى مّن خلفه. 

ففي القسم الأول: أغلق باباً يَدخل فيه المرأة المعقود عليها لو ركبت مع زوجها في 
سيارة هنا أغلّقت باباً لكن يُرى ما خلفه هذه خلوة, وكذا لو كان الباب يُجاجأً يُرى 
الؤوج والزويعة هذه خلوة: أو أرق سا كيت لا ترق ماعا هذا الشعارهًا سره 
الزوجان مثل: لو أغلق شخصٌ باباً حديداً باب الغرفة هذه خلوة, فهذا هو ضابط الخلوة: 
NE‏ أ وار السّتار. 

قال: (مُظاوعَة) يعني: غير مكرهة, فإذا قيل: هي زوجته فلو أكرهها على الوطء لا يأثم؟ 
وعليه إذا كان لا يأثم نقول: الصحيح تلزمها العدَّة. 


وقوله: ((مُطَاوعَةٌ)) نقول: حتى ولو كانت مكرهة تلزمها العدّة, يعني: حتى ولولم 
تكن مُطاوعة يعني: سواء كانت مُطاوعة له أو غير مطاوعة تلزمها العدَّة؛ لأنّها زوجةً له 
فإذا وطثها تلزم العدّة. 

فقوله: ((حَلا بها مُطاوٍعَةٌ)) لخلوته حتى ولو أكرهت للخلوة تلزم العدّة بوطء أو 
بدون وطء (مَعَ عِلْمهِ بهَا) يعني: مع عِلم الزوج بوجود المرأة في هذا المكان الذي اختلى بها 
عالمٌ أنّها زوجته, فمثلاً: لودّخلّ غرفة في بيت جيرانه فوجد في الغرفة امرأة, وأغْلِقٌ الباب 
وسكت وسكتت ولا يَعلم أُنّها زوجته, نقول: ليست بخلوة؛ لأنّهِ ما يَعلم فإذا كان يَعلم 
أنها زوج له فهي خلوة حتى ولولم يقربها, حتى ولو كانت هي في جانب وهو في جانب. 

قال: (وَفَدْرَتِهِ عل وَظيِهَا) لأنّ هذا من شروط الخلوة على قول المصدّف: الشرط الأول: 
((مُظاوعَة)), الشرط الغاني: ((مَعَ عِلْيهِ يهَا)). الشرط العالث: ((وَفُدْرَتِهِ عل وَظْئِهَا)) 
فإذا کان لا يستطيع أنْ يطأها مثل: أَنْ يكون مُقيّداً في يديه وقدميه وأدخِلَ في الغرفة 
وأغلق عليهما الباب نقول: ليست هذه خلوة شرعية, فإذا أَدخِلَ في الغرفة ويقدر على 
وطثها بالا يكون مقيّداً في يديه وقدميه مثلاً فهي خلوة. 

قال: (وَلَوْ مَعَ مَا يَمْتَعْهُ مِنّْهُمَا) يعني: ولو مع ما يمنع من الوطء بأَنْ كانا جميعاً فيهما 
مانعٌ من حصول الوطء, ففي الزوج الذي يمنع منه لو كان مجبوباً ذكره. والمرأة لو كانت 
رتقاء يعني: بأمر الله فرجها مغلقاً باللّحم بقدرة الله. فلو كان فرجها مغلقاً وهو ذكره 
مقطوعاً على قول المصيّف تجب العدّة. 

قال: (أَوْ مِنْ أَحَدَيْهمَا) يعني: بأنْ كان هذا المانع الحسي في أحدهما بان كان الزوج 
ذكره مجبوباً وهي سليمة فهنا لوخ بها تجب العدّة, وكذا العكس لو كانت هي رتقاء وهو 
سليم على قول المصنّف تجب العدَّة. 

لذلك قال: (حِسا) يعني: خلقة رأ شَرْعَا) يعني: فيهما ما يمنع من الوطء شرعا بأَنْ 
يكون هو رما وتڪون هي محرمة؛ فمن محظورات الاحرام الوطء. 


فهنا ولواختلى بها وهما محرمان تجب العدّة لو حَصلَ الفِراق, أو من أحدهما بِأنْ كانت 
المرأة حائضاً وكانت نفساء, أو مُولاً منها - يعني: إيلاء -. أو ظهاراً وهكذا, أي: على قول 
المصنّف رحمه اللّه إذا حصلت الخلوة بطواعيتها وعليه بها, وقدرته على الوطء تجب العدَّة 
فهذا هوما يتعلق بالخلوة 

وضابط الخلوة: سبق لكم إغلاق الباب وإرخاء السّتار, وعليه لا يجوز أنْ تختل المرأة 
مع أجنبي عنها في السيارة ولوداخل البلد, وسيأتي - إِنْ شاء الله - الذي تلزم به العدَّة وهو 
الوطء ثم الموت.* 

سبق لكم أنَّ العدّة تلزم بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول: الخلوة وسبق بيان شروط 
الخلوة, والأمر الثاني فيما تلزم به العدّة: بالوطء, وسواء كان هذا الوطء في خلوة أو بدون 
خلوة حتى ولو أمام الئاس فمجرد الوطء تلزم به العدّة؛ لذلك أَمَارَ إلى هذا الشرط الغاني 
قولف (1331نها) بس قل ال 

(أَوْمَاتَ عَنْهَا) هذا هو الأمر الغالث التي تلزم به العدّة وهو الوفاة, وسيأتي تفصيل 
هذه الأمور العلاثة في ومن عدّة كل وانحدة من العغدات ق الفضل الذي يليه - بإذن الله 

ثم قال: (حَقَ في نِكَاجٍ فَاسِدٍِ) العدّة تلزم في عقد التكاح الصحيح الذي قد استوفى 
أركانه وشروطه, وتلزم العدَّة أيضاً في التكاح الفاسد. 

ووضع المصنّفُ رحمه الله ضابطاً للتّكاح الفاسد بقوله: (فِيهِ خِلَاف) يعني: مما قد 
اخئلف في شروطه, ومن ذلك شرط الولي فلو زوّجها بلا ولي عند الجمهور هذا عقدٌ فاسدٌ 
خلافاً لبعض الحنفية بشرطين عندهم: أن يكون الزوج مكافئ للزوجة, وأنْ يُصدقها مهر 
مثلها, وكذا لو كان عقد التّكاح بلا شهود فهذا فيه خلاف فهل يُشترط في عقد التكاح 
شاهدان أم لام 

فلو تم عقد التكاح بدون شهود أو بدون ولي هذا مُستَّى عقداً فاسداً فلو طلّقها تلزم 
العدّة, ولو مات عنها تلزم العدّة, ولووطثها تلزم العدّة, إذاً تلزم العدّة في التكاح الصحيح 


ثم قال: (وَإِنْ گان) عقد التكاح (بَاطِلاً وفَاقًَ) بالإجماع مثل: لو عَقَدَ على أخته من 
الرضاعة هذا باطلٌ بالإجماع, ومثل لو عَقَدَ على امرأةٍ خامسةٍ هذا باطل بالإجماع؛ لذلك 
قال: (لَمْ تَعْتَدَّ لِلوَقَاِ) يعني: إذا كان عَقَدُ التكاح باطلاً فليس عليها عدَّة في المفارقة 
بالموت, وكذا من باب أولى المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ فليس عليها عدّة إلا 
إذا وطئت فتلزم العدَّة ليس لحرمة عقد التّكاح وإِنّما لاستبراء رحمها. 

مال ذلك: لوأنَّ شخصاً عَقدَ على امرأةٍ وهي الزوجة الخامسة ثم وطأها ثم مات عنها 
عليها عدَّة براءةٌ للرحم. ولوأنَّ شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ ولم يطأها فليس عليها عدَّة؛ لأنَّ 
الط 

وكذا لو أن شخصاً تزرّج امرأةٌ فتبيّن له أَنّها أخته من الرضاعة ثم طلّقها ولم يطأها 
فليس عليها عدّة, فلو اختل بها ما عليها عدّة, ولو وطأها عليها عدّة لا للعقد وإنّما لبراءة 
رحمها كالأمة التي تستبرأ بعد السّي من أجل استبراء رحمها. 

ما ذكر المصنّف رحمه الله القاعدة في أول الباب وهي: أن من خلى بها مُظاوعة مع 
علمه بها, أو وطئها, أو مات عنها فتلزمها العدّة, فلمًا كر المسائل التي تلزمها العدّة, 
رع بعد ذلك في المسائل التي خلاف ما قعّد لها فلا تلزمها العدّة. 

وهذه المسائل ذكرها بقوله: (وَمَنْ فَارَقَهَا) أي: ومن فارق زوجته (حَياً) يعني: راق 
عن الحياة بطلاق أو خلج أو فسخ (قَبْلَ وَظءِ وَخَلَوَةِ) يعني: قبل أن يطأها وقبل أن يختلي 
بھا فلا دة فليا 

فمثلاً: لوأنَّ رجلاً عَقدَ على امرأةٍ اليوم ولم يختل بها ثم من الغد طلَّقها فهنا لا عدّة 
عليها؛ لأنّ الفراق هنا عن حياة والدليل قوله سبحانه: (يا أَيّهَا الَّدِينَ آمَنُوا إا تَكَحُْمُ 
الْمُؤْمِنَاتِ ثم َلْكمُونَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنٌَ) والمراد بالمسيس هنا: كما فسّره الصحابة 
كعمر وابن عمر وعلي هو الخلوة يعني: من قبل أَنْ تختلوا بهن (قَمَا لَكُمْ عَلَيِْنَ مِنْ عِدَةٍ 


0 اساسا 


هنا ذكر إذا كان فراق عن الحياة, أما إذا كان الفراق عن موت فتلزمها العدّة وقد أَعَارَ 
إلى ذلك في الرس السّابق ((أَوْ مات عَنَْا)) فكل من مات عن زوجة فالزوجة تعتدٌ سواء 
خلى بها أو لم يخلو بها, وطأها أو لم يطأها هذه المسألة الأولى التي ذكرها وهي: ((وَمَنْ 
قَارَقَهَا حَيَاقَبْلَ وَظءٍ وَخَلْوَِ)) فلا عدّة عليها. 

المسألة العانية قال: (أَوْبَعْدَهُمَا) يعني: لو فارقها حيّاً بعد الخلوة بها وبعد وطئها بشرط 
(وَهْوَ مِمَّنْ لا يولد لِمِئْلِهِ) فلا عدّة عليها, والمقصود بمن مثلّه لا يُواد مَنْ عُمُره عشر 
سنوات فما دون, فعلى قول المصنّف لو أَنَّ صبياً عُمُره قسع سنوات عَقَدَ على امرأةٍ ثم اختلى 
بها ووطأها على قول المصنّف لا عدَّة عليها؛ لأَنّهِ لا يُولد لمثله. 

والقول الرّاجح: لو أنه وطئها صي أو اختلى بها فعليها العدّة؛ احتراماً لعقد التكاح 
وليس من أجل براءة الرحم. 

قعل قزل الصاف أنه قال: ((أو يَعْدَهُم)) أي فارقها حياً بعد الخلوة والوط قال 
((أؤ يَعْدَ أَحَدِهِمًا)) يعي: لو أن صبياً صغيراً ((وَهُوَ من ل يولد ليقله))'فارقها بعد 
الخلوة, أو فارقها بعد الوطء فعلى قول المصئّف لا عدَّة عليها؛ لأنّه لا يولد لمثله وسبق 
القول الرّاجح: أن عليها العدّة: 

ثم قال: (أَوْ تَحَمَلَتْ مَاءَ الزّوْح) وفارقها حيا. يعني: لوأنَّ رجلاً عَقَدَ على امرأةٍ ثم زوجها 
أعطى زوجته في منديل مَنيّه فوضعته في فرجها فحملت فعلى قول المصنّف لا تعتدٌ على 
عَقدِ الزوجية؛ لأنَّه لم يحصل وطء ولم يحصل خلوة ة لكن يلزم منها ألا تتزو فتعتدٌ؛ 
لبراءة رحمها من أجل وضع الحمل لا من أجل الزوج. 

يعني: لو أن رجلاً عَقَدَ على امرأةٍ وتحمّلت بمائه فحملت ثم طلّقها, فعلى قول المصئّف 
لا عدّة عليها حتى ولو حملت من ذلك التّحمل من أجل زوجها, وإنّما تعتدٌ من أجل براءة 
رحمها هذا على قول المصتّف. 

ومثل تحمّل المرأة بماء الزوج مثل: طفل الأنابيب هو سى تحمّل بماء الرجل, فلو 
حَصلٌ حمل من المرأة من زوجها من غير وطء أو مُلامسة فعليها العدّة على قول المصنّف 
من أجل الحمل لو طلّقها لا من أجل عقد الزوجية. 


ثم بعد ذلك قال: 10 ليَلَهَا) بغي ار أن رجلا عمد هل انراق امات علد بد 
العقد مباشرةً في مجلس العقد هي وإخوانها ووالدها قَبّلها الزوج أمامهم. (أَوْلَمَسَهَا) بيده 
مغلاً (بلا خَلْوَو) ثم لما حرج طلّقها (قَلَا) تلزم (عِدَة) لألّه لم يحصل خلوة, فليست العبرة 
بالكقبيل أو باللّمس إِنّما العبرة بالخلوة حتى ولولم يحصل تقبيل أو لمس. 


(قَضْلُ) 

في هذا الفصل يذكرُ المصتف رحمه الله عدد المعتدّات وأحكامهن. 

قال: (وَالمُعْتَدَاتُ سِتٌّ) أي: أنَّ المعتدّات ستة أصناف, وعدَّة هؤلاء الستة لا تخلومن 
قلاقة أمورة 

الأمرالأول: إما أن تتكون عدّتها بوضع الحمل. 

والأمر الغاني: أنْ تكون عدّتها بالأشهر. 

والأمر الغالث: أنْ تكون عدَّتها بالقروء وهي الييض. 

والمصنّفُ رحمه الله لم يسلّك جمع المعتدّات على حسب عدَتهن, وإِنَّما ذكرٌ كل معتدّة 
بنا تعد به, يعني: فَصّل في ذلك. 

قال: (الحَامِلُ) وقدّمها؛ لأنَّ الحامل تُسَّى أَمّ المعتدّات وذُسبًّی اَم المععدّات؛ لأنَّ كلَّ 
فُرقةٍ كما سيأتي وهي حامل فعدّتها بوضع الحمل وقد ساق بعض أهل العلم الإجماع على 
ذلك كابن قدامة رحمه الله في الكافي. 

قال: (وَعِدَتّهَا) يعني: أنَّ الحامل تنقضي عدَّتها (مِنْ مَوْتِ) يعني: عدَّة الحامل من الوفاة 
(وَغَيْرِ) يعني: من طلاقٍ أو فسخ أو خلع. ولو قال: ((من موت أو حياة)) كان أقصر 
وأوضح. قال: (إلى وَضْعِ كَل الْحَمْل) يشترط لنعلم أنَّ المرأة الحامل تنقضي عدّتها بالحمل 
ذشترط شرطين: 

الشرط الأول: أنَّ الذي تضعه من الحمل يَتبيّن فيه خلق إذسان. 

والشرط الغاني: أنّ هذا اجنين الذي خَرجٌ يصح شرعاً أن يُنسب إلى المقَارق سواء بوفاة 
او غیرد 


اسار رحمه الله إلى الشرط الأول بقوله: ((إلَ وَضْع كَل الحَمْل)) يعني: فلو حرج جزءاً 
من الحمل كرأسه؛ فإِنَّ العدّة هنا لا تنقضي ولو خرجت يداه مثلاً لا تنقضي وإنّما بوضع 
كل الحمل, (بمًا َصِيرُ يه أَمَُ أمّوَلَِ) يعني: بما يتبيّن فيه خلق إفسان. 
يفعض +( ا ر 019 و آذ البكدوطا أنه مجلس فلو انها فق کا 
سَقط بعد عشرين يوماً لا نجري عليها أحكام أمَّ الولد وإِنَّما بما يتين فيه خلق الإذسان, 
فإذا تبيّن فيه خلق الإفسان نجري عليها أحكام أمهات الأولاد فتَعيّق بعد وفاة سيّدها. 

ولا لمعك أن ق ان وعد عانق روما قال سيجافه ا لقاش 
إِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ تراب ثم مِنْ نُظفَةِ وهي أربعون يوماً 
كما في حديث أبو مسعود (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ أربعون يوماً أيضاً كما في حديث أبو مسعود 
ئم مِنْ مُضْعَةٍ حَلَمَةٍ وَعَيْرِ حَلَمَ) [الحج: ]٥‏ يعني: أحياناً يحون التّخليق بعد الشمانين 
يوما مباشرةً. وأحياناً يتأخر إلى تسعين يوماً ونحو ذلك؛ لذلك قال الله: (حَلْقَةِ وَغَيْرِ 

فإذا تَبيّن في هذه المضغة تخليق الإنسان بِأنْ يظهر في هذه المضغة التي خرجت كَل 
الإنسان من وجهه ويديه وقدميه هنا يڪون قد توفّر الشرط الأول, إذاً الشرط الأول إذا 
وَضعّت الحامل ما يَتبيّن به خلق إذسان فتنقضي العدّة به إذا توفر الشرط الغاني. 

وأَمَارَ المصنّفُ رحمه الله إلى الشرط الثاني بقوله: (فَإِنْ لَمْيَلْحَفْهُ) يعني: اجنين الذي 
خَرجٌ (لِصِعَرِهِ) يعني: لصغر الزوج, فلو كان الزوج عُمْره قسع سنوات ثم حملت زوجته 
نوصت بعلا قمعا اهر ل ل دقر عل :قول الم ا لا بنكو نو 
لأنَّ من كان هذا عُمُره لا يُنزل فلا تحمل زوجته. 

قال: (أَوْ گنه مَمْسُوحاً) الفقهاء يُعبرون بمقطوع الذكر والخصيتين بالممسوح. فإنَّ 
كان مقطوع الذكر فقط يُطلقون عليه أنّه مجبوب, وإذا كان مقطوع الخصيتين فقط 
يُطلقون عليه أنه خصي, فالممسوح هنا إذا كان الزوج لا ذكر له ولا خصيتين فحملت 
زوجته هنا لا يُمسكن أن يُلحق به, فلووّضعّت حملاً بعد طلاق زوجها أو وفاته لا تنقضي 
العدّة بالحمل وإِنَّما تنقضي للها بالأقراء أو بالشهور كما سيأتي. 


عي عع سس 


قال: (أو وَلَدَتْ لِدُونِ س أَشْهُرِ مُنْدُ نَكَحَهَا) لأنّ أقلّ الحمل كما سيأ ستة أشهر. 
فلو أن رجلاً عَقدَ على امرأةٍ ثم بعد الغلاثة الأشهر طلّقها وبعد ثلاثة أشهر بيومين وَضعّت 
حملا تَبيّن فيه خلق إذسان هنا لا يُنسب للزوج؛ لكون أقلَّ فترة الحمل ستة أشهر هنا لا 
يُلحق به فلا تعتدٌ بما وضعته من فراق زوجها طا. 

قال رز الوه ب و لآ ليكو أن الحق وو وتقير ذلك إل كار مام 
الحمل, فلو فارقها وبعد خمس سنوات وَلَّدت فعند المصنّف لا يُلحق به؛ لكون أكثر من 
مدّة الحمل أربع سنوات. 

قال: (وَعَاشَ) يعني: لم يمت ذلك الجنين, فعلمنا يقيناً بألّه ليس منه؛ لأنَّ إذا وَل 
الجنين أقلّ من ستة أشهر لا يعيش. 

قال: (لَمْ تَنَْضٍِ بِهِ) يعني: إذا لم يتوفر الشرطان السابقان لا تتكون عدّة الحامل بوضع 
الحمل, فلووّضعّت جنيناً عمره سبعون يوماً لا تنقضي العدَّة به بوضع الحمل, ولو وَضعّت 
جنيناً لا يُنسب شرعاً للزوج كذلك لا تنقضي عدّتها بالحمل.* 

لا كر المصنّفُ رحمه الله أنّ الحامل تنتهي عدَّتها بوضع الحمل, ودُشترط في انتهاء 
غدنها إذا وضعف امل شرطين: الشرظ الأول أن بكرن هذا الخبل هما ن في سخلق 
إنسان, والشرط الغاني: أن يصح اق هذا الجنين الذي خرج بالزوج ذسباً شرعاً. 

ومن صور صِحَّة سبة هذا الحمل للزوج: أن يكون أقل من أكثر مدَّة الحمل وأكثر 
من مدَّة أقل الحمل؛ لهذا دك أن أكثر مدّة الحمل أربع سنين, فلوأنَّ اجنين وْضِعٌ بعد أربع 
سنين من الوطء فإِنَّ الحامل هنا لا تنتهي عدَّتها بوضع الحمل على قول المصنّف. 

لذلك قال: (وََكُثَر مد الْحَمْلٍ: أَرْبَُ سِنِينَ) وهذا لا دليل عليه وإنّما هو الاستقراء أي: 
أنَّ عند قول المصنّف إذا وَل الحمل بعد أربع سنين لا نظر للعدَّة لكن هذا لا دليل 
عليه؛ فقد يُوجد بل وُحِدَ من مله رَادَ عن أربع سنين إلى ست سنوات وإلى سبع سنوات 
بل إلى ثلاث عشرة سنة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. إذاً لو ود حمل أكثر من أربع 
سنين فالصحيح أَنَّهِ يُنسب للزوج وتعتدٌ الحامل بوضعه. 


قال: (وَأَقَلَهَا: سِنَّهُ أَمْهُر) يعني: أقل مدّة الحمل ستة أشهر, وأَخِدَ هذا من آيتين الآية 
الأولى: وَكَمْلّهُ وَفِصَالَهُ تَلَانُونَ شَهْرَا [الأحقاف: ]٠١‏ عندنا هنا ثلاثون شهراً, وفي الآية 
الأخرى: (وَالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة: ۲۴۴] الحولان يعني: أربع 
وعشرون شهراً فثلاثون شهراً لو أنقصنا منها أربع وعشرين شهراً بي ستة أشهر هذه 
الست الاشهرش هذه الخيل: 

والغالب بل يكاد يكون الجميع إذا وُلِدَ اجنين قبل ستة أشهر يموت, فلو وَضعَت 
الحامل حملها قبل ستة أشهر لا تڪون عدّتها با لحمل, وإنّما تڪون عدّتها بأمر آخر كما 
ا 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة مهمة وهي قال: (وَبَاحُ إلقَاءُ المُظمَة قَبلَ أَربَعِينَ يوه 
بِدَوَاءٍ مُبَاح) وهذا الذي يُستَّى الإجهاض أو التّسقيط ونو ذلك من الأسماء. 

قال: ((وَيْيَاحُ إِلقَاُ التْظفَةِ)) يعني: مما هو في بطن المرأة ((قَبْلَ أَرْيعِينَ يَوْما)) يعني: 
في المرحلة الأولى من مراحل التخلق؛ كما في حديث ابن مسعود: ((إنَّ أَحَدَكُمْ يحم 
حَلْقُهُ في مظن أُمّهِ أرْبعِينَ يَوْمَا)) فهذه الأربعون يوماً يجوز الإسقاط فيه لحكن بشرط 
(بِدَوَاءِ مُبَاجِ)) يعني: لا ييكون مثلاً بِسُمَّ يتقتل المرأة ونحو ذلك, وشّرط بعض أهل العلم 
أن بكرن ذلك الضرورة مذ[ 4 إذا قن أن ال عرض وخر ؤلك قر الاد 
للضرورة, هذه المرحلة الأولى من التحول يُباح إسقاطها. 

المرحلة الغانية: إذا كان علقة, فبعض أهل العلم يُلحمُها بالمرحلة الأولى وهو أنّه يُباح 
إلقاء العلقة, يعني: إذا كان عُمّر الجنين من واحد أربعين يوماً إلى ثمانين يوماً بعضهم 
يُلحقُّها بالمرحلة الأولى فيّباح إلقاؤها, وبعضهم يقول: لاء إِنّهِ قد تحوّل إلى المرحلة الأخرى 
فلا يجوز إلقاؤها. 

والمرحلة الغالفة: إذا كان مضغة, وحكمها حكم المسألة الفانية يعني: إذا كان قبل 
أربعين يوماً يُباح إلقاؤها من مئة وعشرين يوماً إلى واحد أربعين يوماً بعضهم يُلحقُها 
بالأولل. وبعضهم يقول: لا يجوز إسقاطه. 


والرّاجح: أَنّه إذا كان للضرورة يجوز إسقاطه؛ لأنّهِ لا رَالّ ما بين علقة ومضغة, وإذا 
کان يعدسعة وعشرين يوقا + يعنى: دَخلّ الحمل في الشهر الخامس فهنا لا يجوز إمتقاط لان 
الروح قد تفخت فيه فأصبح ص وتفساً معصومة فلا يجوز إلقاؤه وقتله. 

إذاً على الفصيل السابق لو قيل لك: هل يجوز الإجهاض؟ تقول: أربعون يوماً فما دون 
يجوز للضرورة, وإذا كان من مئة وعشرين يوماً إلى واحد وأربعين يوماً الرّاجح يجوز إسقاطه 
للضرورة, ما بعد مئة وعشرين يوماً يعني: تمام الشهر الرابع والدخول في الشهر الخامس 
لايجوز إسقاطه. 


(قَصْلُ) 

في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله بقية أحكام المعتدّات, فقد سبق ذكر المعتدّة 
الأول وهي: ((الحَامِلُ: وَعِدَنّْهًا - مِنْ مَوْتِ وَغَيْرهِ -)), وهنا يذكرُ بقية المعتدّات الخمس. 

وبدأ بهؤلاء الخمس قال: (التَانِيَةُ) أي: العانية من المعتدّات (المُتَوَق عَنْهَا رَوْجْهَا) 
من مات عنها زوجها لا يخلو: إما أن تڪون حاملاً فيكون بوضع الحمل وسبق هذا في 
OEE E om‏ 

وإذا كانت المتوفى عنها زوجها (بلا َمل - قَبْلَ الدّخُولٍ وَيَعْدَهُ -) يعني: قبل الوطء أو 
موا اوقا الكل ات ا مد يناك هها زوجي ات سا 
كاقف صغيرة أو کو حرّةٌ أو أمة لكن عل الگفصيل ا 
الحمل, ون كانت غير حامل قال: (لِلْحُرَة: أَرْبَعَُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةً) يعني: تعتد الحرة المتوفى 
عنها زوجها إذا ٤‏ تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً كما قال سبحانه: (وَالَدِينَ يوون 
مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَْوَاجًا يََرَيَصْنَ بَِنْفْسِهنَ أرْبَعة e‏ شرا 

وهذا من تخفيف الله عز وجل عل المتوفى عنها زوجها في عدَّتها حيث كانت في 
الجاهلية إذا مات عنها زوجها تمكث في تعر دارها, وتمكث سنة كاملة لا تغتسل ولا 
تمُتشط ولا تتنظف, فإذا انتهت عدّتها أؤتي ها بطير فتنفضه يعني: تمسح به عورتها 
ونحو ذلك؛ فيموت الطائر من شدّة الرانحة الكريهة, فأق الإسلام وأَذْنَ ها بالكنظف 
والكصان لحن e‏ كا سرون SE‏ أريمة a‏ 


لت المدّة فقط - وعشراً, وهذا من تيسير الإسلاع وسهوليه ورحمته بهذه الأمة حيث إن 
الآية: (وَالَدِينَ يوون مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيّة لأَرْوَاجِهمْ ماعا إلى الول غَيْرَ 
ِخْرَاج) [البقرة: ١‏ ما يُخرجون من هذه الغرفة سنة كاملة, ثم نُسخت هذه الآية بقوله: 
راذن ب يَكوَفَوْنَ مِنْكُمْ ا E‏ 


o چ‎ 


ّصن بِأَنْفْسِهنٌ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرَاةُ وهذه آية 
عامة في الأحرار والعبيد - يعني: في النساء الحرائر أو الإماء - لكن أجمع الصحابة رضي 
الله عنهم على أن الأمة عليها نصف العدّة. 

لذلك قال: (وَلِلَآمَةِ: نِصْفُهَا) يعني: تتربص الأمة إذا مات عنها زوجها إلى حمل منه 
تتربص شهرين وخمسة أيام, والعدَّة العشرة الأيام تنتهي بغروب شمس ذلك اليوم. 

يعني: لوأنَّ شخصاً توفي الظهر في واحد حرم فتنتهي عدَّتها في عشرة بغروب شمس 
يوم عشرة خمسة, ولا نقول: إذا انتهى الظهر من يوم عشرة خمسة, فعشرة خمسة تڪون 
هي تتمة أربعة أشهر وعشرة أيام, فإذا غربت الشمس تنتهي العدّة. 

ولو مات زوجها قبل الظهر تنتهي العدّة كروي سير ب عشرة خمسة وهكذا؛ لذلك 
قال: (وَالَدِينَ د يُكوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يريصن بأَنْفْسِهنَّ أَرْبَعة شور وَعَشْرَا4 
وسيأتي - إِنْ شاء الله - بقية الأحكام. 

لا رال المصنّفُ رحمه الله يَذْكرُ أحكام المعتدّة الغانية وهي التي توفي عنها زوجها 
اسا ا E‏ 

قال: (فَإِنْ مَاتَ روج رَجْعِيّة) يعني: : لوأنّ رجلاً طلّق رو طلاقاً رجعياً بان كانت 
هي الطلقة الأولى أو الغانية فمات. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً طلَّق زوجته في واحد محرم الطلّقة الأولى قال ها: أنتِ طالق 
ثم بعد خمسة أيام ثُوفي, الرجعية كما هو معلوم لها أحكام الزوجة من التّفقة والارث وغير 
ذلك فهي زوجة له فلو مات ورثته, فلمًا مات زوجها بعد خمسة أيام نقول: تبدأ العدَّة عدَّة 


وفأة م من اليوم الخامس يعني: تبدأ في اليوم الخامس من الطلاق وهو يوم وفاة زوجها. 


مال آخر: لوأنَّ امرأةً طلّقها زوجها في واحد رمضان وأتاها في رمضان حيضة واحدة. 
ثم أتاها في شوال حيضة ثانية, ثم لم ببق عليها سوى حيضة واحدة وتخرج من العدّة وقبل 
أن تين الخيضة القالفة مات ؤونمها تقول قد عذة وفاة ولا فر ا الطلاق يع 
أن اا الرجعية ادا مات زوجها كأنّها لم تُطلّق من ناحية العدّهد 

لذلك قال: ((فَإِنْ مَاتَ رَوْج)) امرأةٍ طلّقها طلقةٌ واحدةً أو ثانية وهي بذلك طلقة 
((رَجْعِيّةِ)) م في ذلك: (في عِدَةِ طلاق: سَقَطْتْ) يعني: سقطت عدّة الطلاق 
(وَآبْتَدَأَتْ عِذَّةَ وَفَاةٍ ملد مَاتَ) فنحسب العدّة عليها منذ وفاة زوجها. 

ومغال كاله لو أن رجلا طلى امرأته فى واحد فلاثة طلاقاً رجعياً قال هاء أفق ظالق 
ثم في واحد أربعة مات, نقول: تعتدٌ عدّة وفاة من واحد أربعة ولا ننظرإق عدّة الطلاق. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وقال: (وَإنْ مَاتَ في عِدَة مَنْ أبَانََّا) يعني: ها 
الطلقة الغالعة (في الصَّحَّةِ) يعني: في حال صحة الزوج ليس في المرض المخوف (لم تَنْتَقِلْ) 
يعني: من عدّة الطلاق إلى عدّة الوفاة. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً قال لزوجته: في واحد سبعة أنتٍِ طالق أنتٍ طالق أنتِ طالق 
هذه ثلاثة طلقات, ثم بعد ذلك في واحد ثمانية مات زوجها الذي طلّقها الطلاق الپائن 
بينونة كبرى, فهنا نقول: لا تعددٌ لوفاة زوجها الذي طلّقها وإنّما قسعمرغل عدّة طلاقها؛ 
لأنَّ المبتوتة بالغلاث لا نفقة ها ولا سُكنى ولا رث؛ فهي ليست زوجة حتى تعتدٌ لوفاة 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثالغة فقال: (وَتَعْتَدُ مَنْ أَبَانَهَا) يعني: من طلقها الطلقة المالعة 
(في مَرَضٍ مَوْتِهِ الَظوَلّ) فلو أن شخصاً مَرِضَ وحَشِيَ من الموت فطق زوجته لعلا ترثه 
فهنا ده لأ قصد حرماتها وطذا القاغدة الفقهية ((مى تل شا تل أوانه عرقت 
بحرمانه)) فهو يُعاقب بحرمان ما أراده بل ترث زوجته. 

فإذا كان زوجته تَرث ولكن لا يجري عليها أحكام الطلاق؛ لأنّها قد بانت منه بينونة 
كبرى فهي من جانب رث ومن جانب آخر ليست بزوجة؛ لأنّها بانت منه بينونة كبرى 

تفقة ها ولا سُكنى, فلكونها من جانب ترث فلها شيء من حقوق الزوجية. 


ذه 


لذلك قال: ((وَتَعْتَدٌ مَنْ أَبَانَهَا في مَرَضِ مَْتِهِ الأَظوَلَ)) يعني: الأمر الأطول (مِنْ عِدَةِ 
وَفَاةٍ وَطَلَاق) يعني: ننظر أيّهما أطول مدَّة قستمر فيه حتى تنتهي. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً في حال مرض المخوف قالوا: فيه سرطان مثلاً وبدأ في العلا ج, 
وقال لزوجته: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق قال طا: في واحد محرم, ثم بعد ذلك في واحد 
صفر مات عنها وهي ليست بحاملٍ, الآن بَقِي عليها يكون من العدَّة في الجيض قرابة 
شهرين إذا كانت تحيض في كل شهر مرة فمضي عليها شهر وبق شهران تقريباً إذا كانت 
تحيض بالييض, أيّهما أطول ما تبقى من الحيض مقداره شهران, أم عدة المتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشراً؟ فتعتدٌ الأطول أربعة أشهر وعشراً. 

ولو كانت عدّة المحيض أطول تعد عة الحيض, مغال ذلك: لو كانت امرأة لا يأتيها 
الحيض إلا في كلّ شهر سوى مرتين ونحن نحتاج إلى ثلاثة حيض, فلو طلَّقها اليوم طلاقاً 
بائنا ثم بعد أسبوع توفي عنها وهي تحيض في کل شهرين مرة, يعني: كم تحتاج تقريباً من 
الأشهر؟ ستة أشهر, وعدّة الوفاة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً فنقول 
ها الأطول هنا غدَّة الجيض فاعكدي با لخيض. 

لذلك قال: (الأَظْوَلَ - مِنْ عِدَّة وَكَةِ)) إذا كانت عدّة الوفاة هي الأطول ((وَطْلَاق)) 
إذا كانت عدَّة الطلاق هي الأطول, وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنّها تعد غدّة المطلقة عنها زوجها؛ لأنّه قد بانت منه 
بينونة كبرى فنعطيها الميراث لكن نجري عليها أحكام المطلقات, مثل: مّن أبانها في حال 

يعني: عند المالكية و الشافعية إذا كانت هي الطلقة الفالعة سواء في حال الصحة أو 
المرض تعتدٌ عدَّة طلاق؛ لأنّها انتهت منه فكيف نجعل هما عدَّة وفاة وهي في الحقيقة ليست 
زوجة له؟ وهذا هو القول الرّاجح إلى أنَّ المبتوتة بالفلاث عدّتها عدة الطلاق سواء كان في 
حال الصحة أو المرض, لكن على قول المصنّف تعتدٌ الأطول. 

قال: (مَا لَمْ نَحُنْ أَمَةّ) يعني: إلا إذا كانت زوجته أمةٌ فعدّتها هنا عدَّة طلاق؛ لأنّها لا 
قرت لأنها مال: 


ل( 8051 أبضا ما عتما مك#طلاى» ا ل ترت فليس بها ر اة وة 
لأنَّ الكافرة لا ترث المسلم كما قال عليه الصلاة والسّلام: ((لا يَرِتُ المُسْلِمُ الكافِنَ و 


-_ 


3 ث الكاذ فِرَالمِسْلِمَ)) فإذا كانت لا ترث فلماذا تُعطيها عدَّة وفاة؟ فنجعلٌ لما عدَّة الطلاق 
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وى د 


قال: (أَوْجَاءَتِ البَينُوتةُ مِنّْهَا) يعني: بانت بينونة كبرى بسبيها, مثل: لو قال لا - في 
حال مرض موت المخوف -: إِنْ ذهبتٍ إلى أهلك فأنت طالق وهي الطلقة الخالشة, فذهبت 
هنا أتت البينونة منها, هو قال: لا تذهبين وهي ذهبت فوقعت البينونة منها, فهنا تعتدٌ 
عدّة طلاق لا عدّة وفاة» لألّه لم يقصد حرمانها وإنّما هي التي استعجلت قطع رزقها 
قافتال اعلا تتظقت ر هام ارات إل إذا وعو الان ليها ت ل 
قال لها إِنْ أكلتِ أو شربتِ خلال مرضي في ثلاثة أشهر فأنتِ طالق, فهنا حقيقة يقصد 
حرمانها فتنتقل إلى الأطول عل حسب قول الصف 

أما إذا كانت منها فقال المصنف: (فَلِطَلَاق) يعني: فتعتدٌ عدّة طلاقٍ فقط ولا تعتدٌ 
عراف لذلك وال( 5 وخر عة الرفاة 

فتبيّن مما سَبّقَ أنَّ المرأة إذا حَصلَ عليها طلاق ثم مات زوجها فلا يخلو: إذا كانت 
رجعية تعتدٌ الوفاة لأنّها زوج له, وإذا كانت غير رجعية هي الطلقة العالعة ففيه تفصيل 
على قول المصنّف إذا كان في حال الصحة تعتدٌ عدَّة الطلاق, وإذا كان في حال مرض الزوج 
تعتدٌ الأطول من عدّة الوفاة أو من عدَّة الطلاق - ما لم تكن أمة, أو ذميةً, أو جاءت 


البينونة منها -. 
لا رال المصنّف رحمه الله يَذكرُ الصنف الغاني من ذوات العِدَّدٍ وهي المتوفى عنها زوجها 
بلا حمل فذكر هنا مسألة أخيرة فيها. 


قال: (وَإِنْ طلَقٌ) الزوج (بَعْضَ نْسَائِهِ) طلاقاً بائناً بينونة كبرى, أما إذا كانت رجعية 
فلا زالت زوجة له فلو مات كما سبق تنتقل إلى عدّة الوفاة. 
لذا: (وَإِنْ طَلَقٌ بَعْضَ نِسَائِهِ)) يعني: بعض زوجاته طلاقا بائناً (مُبْهَمَةً) يعني: لوكان 


لرجل عنده زوجتان فقال لزوجتيه: نخدا كما طالق ولم ع ثم مات, EI)‏ 4 
مها يعني: لو كان عنده زوجتان فقال: زوجتي هند طالقة وزوجتي الأخرى خديجة 


لكن بعد فترة دَّيِي من طلَّق هذه أم هذه؟ قال: (ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ فرْعَة) فدلٌ على ائه لو شك 
في طلاق إحداهما قبل وفاته يقرع بينهما. 

أما إذا مات ولم يقرع بينهما قال: (آعْتَدٌ كل مِنْهُنّ) يعني: اعتدّت کل من نسائه (سِوَّى 
حَامِلٍ) لأنَّ الحامل كما سبق لكم بوضع الحمل سواء بوفاة أو بطلاق (الأَطْوَلَ مِنْهُمَا) 
يعني: من عدَّة وفاةٍ أو من عدَّة طلاق, يعني: لو كانت واحدة منهنّ حامل في الشهر الغامن 
وبعد شهر ستلد, وعدّتها في الهيض في كل شهر تأتيها العادة مرة واحدة, فالأطول في حقها 
هنا الجيض فتعتدٌ الأطول من الجيض. 

وكذا لو كانت إحداهنّ حامل في الشّهر الأول لما مات زوجها, وهي كانت تعتدٌ في كل 
شهرهمرة فالأطول :هنا الم ل؛ لأنّه قسعة أشهرٍ وهكذا. 

5 بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى المعتدّة الغالكة فقال: (الكَالِكَةٌ) يعني: النوع الغالث من 
المعتدّات (الَْائْلُ) ومعنى الحائل يعني: غير الحامل يعني: التي خلا بطنها من حمل (ذَاتُ 
الأَفراءِ) يعني: أنّ النساء غير الحاملات ينقسمن إلى قسمين: إما أن يأتيها الحيض, أو لا 
يأتيها الحيض. 

هنا يتكلم إذا كان يأتيها ا لحيض؛ لذلك قال: (وَهِيَ الحِيَضُ) يعني: القرء المراد به ا لحيض 
وهو قول. الخلفاء اهدي أن المرات بالقره فى قواه سبحانه» «وَالْنَطَلْقَاف: رض 
انيرو كلدقة ی ی المراذ الق انفيض اد لمق قال انراد بال 
الظهر. 

قال: (المُمَارَقَهُ في الحَيّاةِ) يعني: سواء كانت الفرقة بطلاقٍ أو خلع أو فسخ, أو فُرّق 
بينهما بعد أن تبت بينهما رضاع, أو قُرّق بينهما بسبب اللّعان وهكذا. 

فعلى قول المصنّف كل مفارقة في الحياة قال: (عِدَّتّهًا: ِن كانَتْ حر َكانه فُرُوءٍ كامِلَةِ) 
اا ا لقيو ا 

قال: ول قَرْآنِ) ويصح قرءان يعني: من بعضها حر وبعضها غير حر يعني: أعتقّ 
بعضها فتعتدٌ قرئن اثنين أو قرئين اثنين 
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وقول المصّف: ((المُقَارََةُ في ا لياق ِدَتّهَ: إن كَنَتْ حر لاله روء كامِلَةِ)) على 
قول المصتف كل فرقة ثلاثة حيض واستدل بالآية: (وَالْمَطْلّقَاتُ د ربصن e‏ اكه 
e‏ الكل مطاف قر 
فالاسيؤيض N N I‏ ا تَلَانَةَ فَرُوعٍ). 

والمفارقة في غير الطلاق كالخلع والفسخ والفراق مثلاً بالعجز عن التّفقة أو اللّعان 
أو الرضاعة أو غير ذلك عدَّتها حيضة واحدة؛ لأنَّ التي ص الله عليه وسلم قضى بأنَّ 
المفارقة بالخلع عليها حيضة واحدة, وإلى هذا القول ذّهبّ شيخ الإسلام وابن القيم وقال 
- أي: ابن القيم -: ((وبهذا تجتمع النصوص, فالقرآن آتى بالمطلقات, والسّنّة أتت بغير 
المطلقات)). 

يعني: لو أنَّ القاضي فَسحّ بين الزوجين فيقول للزوجة يُفهمها بأَنْ تعتدّ حيضة واحدة, 
وكذا لو حصل خلعٌ بين زوجين سواء عند القاضي أو عند غيره يقول القاضي: وافهمت 
المرأة أن عليها العدّة حيضة واحدة, أما على قول المصنّف فلا كل قُرقةٍ بين الزوجين في 
الحياة فعدّتها ثلاث حيض. 

إذاً المرأة التي يأتيها الحيض إذا كانت الفرقة في الحياة بأيّ نوع من أنواع الفرقة على 
قول المصئّف ثلاث حيض للآية, والقول الآخرما سبق لكم تفصيله.* 

قال رحمه اللّه: (الرَابِعَةُ) يعني: من المعتدّات, فقد سبق أنَّ المعتدّات ست الأولى: 
المفارقة وهي حامل, والغانية: من مات عنها زوجها بلا مل, والغالفة: المفارقة في الحياة 
وهي من ذوات الجيض. 

وهنا يذكرٌ المفارقة في الحياة وليست من ذوات الييض؛ لذلك قال: (مَنْ فَارَقَهَا) زوجها 
(حَي) يعني: الفرقة سواء بطلاق أو خلع أو فسخ (وَلَمْ نَِضُ) يعني: لا يأتيها الحيض؛ 
(لِصِعَرِ) يعني: لكونها صغيرة, فلو أن رجلاً طلّق زوجته وعمرها ثمان سنوات مثلاً وهي 
اه فاع هري د ا لكر اخيش الم ا ی 
يعني: من ارتفع حيضها ورجوعه ميؤوسٌ منه, مثل: لكبر المرأة فلو أن امرأةً مثلاً طلّقها 
زوجها وعمرها ستون عاماً فهنا تعتدٌ كما سيأق إذا كانت مر ركذا إن أن 
امرأةٌ أيضاً آيسة لا لسن وإنَّما لعارض مثل: لو فصعت أرحامها. فمن قُظّعَت أرحامها لا 


تحيض, فلو أنَّ امرأةٌ عمرها ثلاثين عاماً ومُطَعَت أرحامها ثم طلّقها زوجها فهنا تعتدٌ عدّة 
الآيسة كما سيان 

ا ا چا وه ل کی قال: لاه 4 أَشْهُر) كما قال 
سبحانه: (وَاللائي يَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ ذِسَائِْكُمْ ٳِنِ اركب فَعِدَّثهُنَ تلاك أُْهُر) هذه 
الايسة اللاي لم ج كحِضْنَ 4 هذه الصغيرة, فعدَّة الآمسة ا ثلاثة أشهر. 

قال: (وََمَهٌ: شَهْرَانِ) يعني: لو أن رجلا طلّق زوجته الأمة سواء كان الزوج حرّاً أوعبداً 
اضر ا 

قال: (وَمْبَعَصَةُ: ا يسًاب) يعني: لو أنَّ بعضها حر مثل: لو أن رجلاً أعتق تُلْئِها ثم 
E‏ فهنا لكونها أمةٌّ تحسب لها شهرين ثم تحسب الحرّية التي بعد الشهران, فهنا 
الوا يناعلبها هرو هبي ی في ا 
تساوي عشرة فتعتدٌ شهرين وعشرة أيام. ولو کان تُصفها حر تعتدٌ شهرين ونصف, ولو أن 
شبخضاً أعدق متها مقناعاً قال: تسعين بال حرة فعا شهرين وعشرين يرما وهكذا. 

ولو كان هذا التبعيض فيه كسر فيُجبر؛ لذلك قال: ((ويُحْبَرُ الكَسْرُ)) مثل: لو أن 
شخصاً أعتق رُبعها فلو قال شخصٌ لزوجة فلان العبدة: أنا أعتقت رُبعها وهذه قيمة الرُبع. 
فثلاثين يوماً عدد أيام الشّهر تقسيم أربعة سبعة ونصف, فتجبر الكسر ونقول: تعتدٌ 
شهرين وثمانية أيام, فكونها أمةٌ تعتدٌ شهرين وكونها مُبعّضة بحسابه فنحسب أنَّ رُبعها 
حرة لكن ينكسر عندنا الأيام فما نقول: سبعة أيام ونصف, وإِنّما نقول: شهرين وثمانية 
أيام وهذا معنى قوله: ((ونجْبرٌ الكشْرٌ)). 

فتبيّن مما سَبّقَ: أنَّ المفارقة في الحياة وهي آيسة من الحيض أو صغيرة عدَّتها ثلاثة 
أشهر للآية وهذا بالإجماع. 

قال رحمه الله: (الْحَامِسَةٌ) أي: من المعتدّات (مَنِ آرْتَمَعَ حَيْضْهَا وَلَم تدر سَبْبَهُ) يعني 
ل الا ا 

يعي وا ار عمرها عهروق عاما كان برل فما الخيض ثم تركب ولم تعلم ما 
سببٌ توقّفه ثم طلّقها زوجها. قال: (فَعِدَّتّهَا: سَنَةٌ) وسيأتي - إِنْ شاء الله - من ارتفع 
حيضها وتعلم سببٌ ارتفاعه من مرضٍ ونحو ذلك. 


وهنا يتحدث المصنّفُ رحمه الله عن الحالة الأولى: إذا لم تدر سببّه - يعني: سببٌ 
ارتفاع حيضها - قال: ((فَعِدَّتُهَا: سَنَةُ)) يعني: جَعلَ ها عدَّتين اثنتين أدخلهما سواء؛ 
لذلك قال: (يِْعَهُ أَمْمْرِِلْحَمْلِ وَتَلَانَةُ) أشهر (لِلْعِدَّة) يعني: احتياطاً فقد تڪون حاملاً 
نَضعٌ لها عدَّة الحمل تسعة أشهر, وكما سبق لكم أنَّ المفارقة سواء في الحياة أو في الموت 
وهي حامل عدّتها بوضع الحمل فنضّعٌ قسعة لها أشهر على تقدير أَنّها حامل. 

فإذا انتهت تسعة أشهر على هذه العدَّة أَنّهها حامل, ننتقل إلى لان وهي ثلاثة 
أغه ركذا قال انه ان تق م مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اركبم فدهن 
اة أَهْهْرِ وَاللائي لَمْ بحِضْنَ) فنص رها عة الإياس فتكتمل حينذاك سنة كاملة. وبهذا 
قضى عمرٌ رضي الله عنه في عصر الصحابة ولم يُعلم له خالف. 

فال وتفش E‏ يعني: فتكون عدّتها أحد عشر شهراً: قسعة أشهر للحمل 
وشهران للعدّة؛ لأنّه كما سبق لكم أنَّ الآيسة من الإماء عدَّتها شهران اثنان وسيأتي - إن 
شاء الله - بقية الأحكام المتعلقة لمن ارتفع حيضها وهي لا تعلم سببه.* 

لا رال المصنّف رحمه الله يَدذكرٌ الصنف الخامس من المعتدّات وهي: من ارتفع حيضها, 
وسبق أنَّ من ارتفع حيضها ولم تدر سببّه فعدَّتها سنة للحرة والأمة أحد عشر شهراً والتي 
ارتفع حيضها هذه ممَّن فارقها زوجها في الحياة, أما من ارتفع حيضها وهي حامل فعدَّتها 
بوضع الحمل, ومن ارتفع حيضها وهي ليست جامل فعدّتها ثلاثة قروء كما هو في الحالة 
التي قبلها وهي الحائل ذات القروء فعدَّتها ثلاثة أشهرٍ كما قال سبحانه: (وَالْمُطَلْقَاتُ 
يتَرَيَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ ثلائة ُروء). 
el sy‏ 
تدر سببه, ذّكرٌ بعد ذلك من أتاها البلوغ لكنها ما حاضت فقال: (وَعِدَّةُ مَنْ بَلَعَثْ وَلَمُ 
َيض) أي: ثلاثة أشهر؛ لقوله سبحانه: (وَاللّائ يَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ ذِسَائِحُمْ إِنِ 
ارْتَبْتُمْ قَعِدَّمْهُنَ تلاك اهر الشاهد (وَاللَاايْ لَمْ يِحِضْنَ) أيضاً ثلاثة أشهر, فهذه التي 

: بلغت ولم تحض عدَّتها ثلاثة أشهر كما في الا ي 


قال: (وَالمُسْتَحَاصَةٌ النَاسِيَةٌ) يعني: الذي لم يتميز دم الحيض عندها من الاستحاضة, 
والمستحاضة الناسية التي لم تعرف عدّتها ولم د ثميز, فعدّتها أيضاً كلاكة أشهر؛ أن الغالت 
أن المرأة تحيض في كل شهر مرة. 

قال: (وَالمُسْتَحَاصَةٌ المُبْتَدَأُ) يعني: الذي بدأ عليها الحيض حديثاً جديدةٌ الآن بلغت, 
فاق ص البلوغ استحاضة فما تعرف الحيض من الاستحاضة, فلو طلّقها زوجها فعدّتها 
(ثَلَانَةُ َة أَمْهُرِ) للحرة (والأعة: شؤيان). رعل القول الكغر أن الأمة فل الصف من اة 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الاني: فيما ارتفع حيضها, سبق القسم الأول وهي: من 
ارتفع حيضها ولم تدر سببه وأنَّ عدّتها سنة بالنسبة للحرة, هنا يَذكرُ من كانت تحيض 
وارتفع حيضها وتعلم ما هو سببٌ ارتفاع حيضها. 

قال: (وَإِنْ عَلِمْتَ ما رَفَعَهُ - مِنْ مَرَضِ) مثل: لو أتاها مرض في أرحامها فتوقف عنها 
الحيض وطلّقها زوجها. فعلى قول المصنّف تبقى في العدّة ولو عشرين سنة حتى يعود الحيض 
فتعتدٌ لعدّة الحيض ثلاثة أشهر, أو كما سيأتي تبلغ سنّ الإياس. 

وعلى المذهب أنَّ سنّ الإياس خمسون عاما, فننتظر إما أَنْ يعود الحيض ولو بعد ثلاثين 
سنة, أو تبلغ سنّ الإياس تبلغ خمسين سنة فتعتدٌ عدَّته - يعني: عدّة الإياس -. 

وسبق لكم أنَّ الآيسة كما في الصنف الرابع: أن عدّة الآيسة ثلاثة أشهر لوَاللَائُ 
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ ساك إِنِ ازب َعِدَُّهُنَ تلات أَشْهْرِ). 

لذلك قال: ((وَإِنْ عَلِمْتَ ما رَقَعَُ)) يعني: الحيض ((مِنْ مَرَضِ)) في رحمها مثلاً (أَوْ 
رَضَاع) يعني: بدأت تُرضع سنة وسنتين وثلاثة, والمرضعة في الغالب أنَّها لا تحيض, فلو 
طلّقها زوجها في أول يوم أرضعت فيه ومكثت تُرضع ثلاث سنوات فعلى قول المصنّف 
تبقى في العدّة حتى ينزل عليها الحيض ثم تعتدٌ عدَّة الحيض. امهم اباس 

قال: (وَغَبْرِهِمَا) يعني: من نِمّاس, وكذا مَن قُطّعت أرحامها, فلو أنَّ امرأءً فصعت 
أرحامها ثم طلّقاها زوجها من الغد وعمرها عشرون عاماً فعلى قول المصيّف تنتظر حق 
سنّ الإياس حتى خمسين عاماً يعني: تنتظر ثلاثين سنة وسيأتي. 


۲١ 


قال: (فلا تَرَالُ في عِدَةِ) يعني: في عدَّة الحيض (حَتَى يَعودَ الحيض) يعني: حت يعود 
ا لحيض إليها (فْتَعتَدٌ به) وهي ثلاثة حيض للحرة وحيضتان للأمة كما سبق, ( أو دبل سِنّ 
الإيّاس) يعني: مثل امرأة لقت وعمرها خمس وعشرون سنة, تنتظر خمسة وعشرين عاما 


سه 6 سا ت 


- 
دا 


عِدَّنَهُ) لكن هذا القول مرجوح؛ لأنَّ هذا فيه ضررٌ على المرأة والإسلام جاء برفع الضرر, 
والتِّي عليه الصلاة والسّلام يقول: ((لا صَرَّرَ وَل ضِرَارَ)). 

والرّاجح: أنّها تعتدٌ سنةٌ كما في من ارتفع حيضها ولم تدر سببّه فتعتدٌ سنة: سعة 
أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض, والأمة تنقص شهراً واحداً, وهذا القول عن الإمام 
أحمد وإليه ذهب شيخ الإسلام, وما ذكره المصنّفُ من قولٍ فيه ضررٌ على المرأة ليست في 
العدّة فقط بل حتى ضررٌ على الرجل أيضاً؛ لاله إذا كانت الطلقة الأولى أو العانية يُنفق 

وكذا لو كانت هي الزوجة الرابعة ما يتزوج حتى تنتهي عدَّة هذه التي ارتفع حيضها 
وعلمت سببّه ففيه ضررٌ على كلا الطرفين ولا نص فيه, بل عموم النصوص على خلاف 
ذلك. 

إذأ كل من ارتفع حيضها وهي من ذوات الأقراء وظلقت سواء عَلِمت سبّبه أم لم تعلم 
سببه فالرّاجح أنَّ العدّة سنة, ومن بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر؛ لقوله سبحانه: (وَاللّائي 
لم يِطْنَ) ف فتعتدٌ ثلاثة أشهر. 

قال رحمه اللّه: (السَّادِسَةُ) يعنى: من المعتدّات وهنّ آخر المعتدّات قال: (آمْرََةٌ المَفْقُودِ) 


ددر ند و 
ەر 


يعني: من فَقِدَ زوجها (تتَرَبص) يعني: إذا أرادت أنْ تتزوج أو أنْ تبرئ ذمتها من زوجها 
المفقود لابدّ أن تفعل أمرين اثنين: 
الأمرالآول: (تَتَرَبْص ما تَقَدمَ في) مدَّة (ميراثه) وسيأني. 


ولف الخالي: رق تَعْتَدٌ لِلْوَقَاةِ) فإذا فَعلَت هذين الأمرين لما أن تتزوح بعد زوجها 
المفقود. 


۲ 


ددرن و 


قال: ((تَتَرَبَصُ)) يعني: هذا بالخيار لما إذا أرادت أن تتزوج أو أن تبرئ ذمتها من 
الزوج الأول, فلو قالت: إِنَّ زوجي مفقود لكن أنا أريد أن أبقى في ذمته حتى أموت, نقول: 
لحا ذلك, يعني: لا يجب على كل امرأةٍ متزوجة أن تخلي ذمتها من زوجها المفقود وإنّما مَن 
أرادت من زوجات المفقود أن تل ذمتها من زوجها الأول تفعل الأمرين الآتيين. 

الأمر الأول قال: ((تَتَرَبَضُْ ما تَقَدّمَ في)) مدَّة ((ميراثه)) المفقود له حالان: الحالة 
الأولى: أن يكون على غالب أمره الحلاك, فهنا يُتربص به أربعَ سنين مُنْدُ قُقِدَ فلو مغلاً 
ُقِدَ في واحد واحد ألف وأربع مئة وثلاثين ففي واحد واحد ألف وأربع مئة إذا دخلت 
اربع وثلاثين تڪون هنا قد انتهت أربع سنوات, فثلاثون عام وواحدٌ وثلاثون عام واثنان 
وثلاثون عام وثلاث وثلاثون عام هذه أربعة أعوام, فمُنْدُ فُقِدَ وغالبه الحلاك يُتربص به - 
يعني: يُنتظر - في حاله أربع سنوات مثل: لو أنٌ سفينة عرقت وهو معهم فهنا ينتظر أربع 
سنوات, وهذا ما قضى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بل بعضهم ساق الإجماع على 
ذلك ولكن هذا أمرٌ اجتهادي؛ فبسهولة الاتصال الحديث للقاضي أن يُقلّل المدّة بما 
يجتهد فيه فله أن يجعلها مثلاً ستة أشهر له ذلك أو ثلاثة أشهر, فلو مثلاً عرقت سفينة 
هناك آلات بحث سريعة وانّصال سريع يُعرف أين المفقودون وهكذا, فللقاضي أَنْ يجتهد 
فالمسألة اجتهادية. 

الحالة الانية للمفقود: إذا كان غالب حاله السّلامة, مثل: لو خَرجٌ من بيته إلى المسجد 
ثم لم يرجع فهنا يُنتظر مدَّة تسعين سنة على المذهب مُنْدُ وُلِدَ فإذا كان لما فُقِدَ عمره قسعة 
وثمانون عاماً ننتظره سنةٌ واحد؟ً, وإذا كان عمره لما فُقِدَ سبعون سنة ننتظر عشرين سنه 
وهكذا. إذاً أول ما تفعله المرأة مدَّة التّريص على الكفصيل السابق, إما الحلاك أو السّلامة. 

وهذا التّربص لحق الزوج لذلك تستوي فيه كما سيأتي الحرة والأمة؛ لذلك قال: (وََمَةُ؛ 
خُر في التَربْص) كما سيأتي؛ لأنَّ الحقّ للزوج. 

الأمر الغاني: الذي تفعله امرأة المفقود إذا أرادت أن تخلي ذمتها من زوجها قال: ((ثُمَ 
تَعْتَدٌ لِلْوَكَاةِ)) وعدّة الوفاة كما سبق لكم رھ أشهر يعفر ا كنا قال سا (والذيق 
يُعََفَوْكَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ زواج يكربَضْنَ بَِنْفْسِهنَ أَرْيعَةَ ههر وَعَشْرَا) إذا لم يڪن ذوات 
عن روفاك Eo‏ 2ن # 


۳ 


ت 


لذلك قال: ((ثَمّ تَعَتَد للَوَقَاة)) على الفصيل السابق وعدَّة الوفاة هنا لا للزوج وإنَّما 
لذات المرأة, فالأمة هنا تعتدٌ على النصف إذا لم تكن حاملاً على الصف من عدّة الحرة, 
فة اة ره أههن وضفرا وهذة الأمة شهران وخمسة أيام على النصف كما سيأقي. 

فلمًا ذكر المصنّفُ رحمه الله ما تفعله من الأمرين قال: ((وَأْمَةُ؛ِ كُحُرَةٍ في التَرَيُص)) 
كما سبق لكم يعني: كل زوجة مفقودٍ سواء كانت حرةً أو أمة تتربص مدَّة المفقود على 
التفصيل السّابق إما أنْ يكون حاله الحلاك أو السّلامة, قال: (وَف العِدَّةِ: نِضْفْ عِدَةِ 
الخرَّة) يعني: عدَّة الأمة شهران وخمسة أيام. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَفْتَقِرُ) يعني: زوجة المفقود (إِلى حُڪَم حَاڪِم) يعني: لا يحتاج 
ن ترفع أمرها إلى القاضي (بِضَّرْبٍ المُدّة) يعني: مدَّة التّربص يعني: على قول المصنّف لو 
خَرجَ زوجها من البيت في واحد واحد ألف وأربع مئة, وغالبه هنا السّلامة فتنتظر إذا كان 
مولود زوجها مثلاً عام ألف وثلاث مئة وقسعين فتنتظر حتى عام ألف وأربع مئة وثمانين. 
ثم بعد ذلك هي تعتدٌ ولا تحتاج أنْ تذهب إلى القاضي. 

والقول الغاني في المذهب: أنّه لابدٌ من خُكم حاكي؛ لأنَّ القاضي هو يطلب بينات 
الفقدان ويُكلف غيره بالبحث عن هذا المفقود, ثم يضرب الأجل ويجتهد في مدّة الأجل 
على الكفصيل السابق, فمدّة التّربص عل الصحيح أنه لابدٌ من حُڪم حاكم. 

ثم قال: (وَعِدّةٍ الوَقَاةِ) يعني: لا تفتقر أيضاً إلى حُكم حاكي في عدّة الوفاة وهذا 
صحيح, يعني: لو صَربٌ القاضي لها مدَّة مثلاً قال: انتظري مدّة التّربص أربع سنوات, ثم 
بعد ذلك لا يقول لها الماكم يُصدر حكماً بأنْ تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً نقول: لا؛ وإنَّما 
القاضي يقول: مدّة التّربص تنتهي مثلاً في واحد واحد ألف وأربع مئة وأربع وثلاثين, 
وبعد ذلك هي من حاطا بدون أنْ تُراجع للقاضي تعتدٌ المدّة السّابقة. 

لما ذكر المصتف رحمه الله أنّ امرأة المفقود تفعل أمرين: الأمر الأول: مدّة التُربص, 
والأمر الغاني: العدة 

فإذا فعلت هذين الأمرين ها أن تتزوج, فإذا ترمّجت إما أن يستمر زوجها الأول على 
فُقدَانِه يعني: لا يرجع, وإما أَنْ يرجع زوجها الذي تربصت واعتدت لقَّقدِه, فإذا لم يرجع 


٤ 


وتزوجت فتكون زوجة للثاني بلا نزاع كأنَّ زوجها قد مات, وإذا رَجمّ زوجها الأول فلا 
يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يرجع قبل أَنْ يطأ الغاني. 

والحالة الغانية: أنْ يرجع الزوج الأول بعد أن وطء الزوج الجديد زوجة المفقود, وإذا 
وطئها يُحيّر الزوج الأول بين أمرين كما سيأتي. 

وذكر المصنّف الحالة الأولى وهي: فيما إذا قدم الزوج الأول قبل وطء الزوج الجديد 
العاني فقال: (وَإِنْ تَرَوّجَتُ) أي: امرأة المفقود (فَقَدِمَ الأَوّلُ قَبْلَ وَظءٍ اللّاني) يعني: قبل 
وطء الزوج الجديد الثاني (فَعِيَ لِلأَوّلِ) يعني: يُرّق بين الزوج الجديد وبين الزوجة وتعود 
للزوج الأول بلا عقد؛ لأنَّ العقد تبيّن أنَِّ باطل لتيقن حياة الزوج الأول. 

ومثل هذا حت تتبيّن صورة هذه المسألة: لو أنَّ امرأةٌ قيل ها: إِنَّ زوجك مات وسشَهدَ 
شهود زور باه مات فاعتدّت للوفاة ثم تزوجت, ثم بعد ذلك تبيّن أنَّ الرجل حيّ لم يمت 
فنقول: ترجع للأول بعقده الأول, وهكذا المفقود مثل هذه الصورة تماماً. إذاً إذا رَجَعَ قبل 
وطء الغاني فهي للأول بلا نزاع في المذهب. 

والحالة الغانية: فيما إذا قَدِمَ الزوج الأول بعد وطء الزوج الجديد لحا فهنا سير الزوج 
الأول بين أمرين 

الامو الاولة انا أن كذ كرحم ييه اليه 

والأمر الثاني الذي يُحيّر فيه: أَنْ يتركها مع الزوج الجديد. 

وأَمَارَ المصنّفُ رحمه الله إلى الخيار الأول بقوله: (وَيَعْدَهُ) يعني: وبعد وطء الغاني 
للزوجة (لَُ) يعني: يحي بین أمرريق: 

الأمرالأول: (لَهُ أَخْدُهَا رَوْجَةَبِالعَقْدِ الأَوّلِ) يعني: يحي هل تريد زوجتك, أم لا؟ فإذا 
قال: نعم أنا أريد زوجتي, فتُعيد زوجته إليه وتُبطل عقد التكاح الغاني؛ لذلك قال: ((لهُ 
أَخْدُهَا رَوْجَةَ بالعَفُدِ الأَوي)) فلا تحتاج إلى عقدٍ جديد؛ لأَنّها لا زالت في ذمة الأول. 

قال: (وَلَوْلَمْ يلق الكَافي) يعني: لا تحتاج إلى طلاق الغاني للها؛ لأنّ عقده أصلاً عليها 
أصبح باطلاً فلا نحتاج إلى طلاق, مثل: لو ظنَّت أنَّ زوجها ميت وشَّهِدَت البينة بذلك, ثم 


تبيّن خلاف ذلك فإنّها ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول؛ لذلك قال: ((وَلَوْ لمْ يلق 
الاني)) ما تحتاج إلى طلاق الغاني. 

قال: (وَلَا يكلَأ) يعني: الأول (قَبْلَ فَرَاغِ عِدَّةٍ اللّاني) يعني: نقول: هذه زوجتك تُعيدها 
إليك لكن لا تطأها حت فرغ من عدّة الغاني؛ لأنّه وطثها ورحمها أصبح مشغولاً بالزوج 
الغاني الجديد, فإذا فَرعَت العدَّة من الغاني لاستبراء الرحم تعود للأول بدون عَقدِ, وهذا 
هو الخيار الأول له وه وأنْ يقول: زوجة هذه أريده. نقول: نعم هي زوجتك ترجع إليك. 

والخيار الشافي قال: (وَلَهُ) يعني: للزوج الأول الذي طن أنه مفقودٌ (تَرَكُهَا) أي: زوجته 
(مَعَهُ) أي: مع الزوج الجديد فيقول: ما دام أَنّها أرخصتي وتزيّجت لا أريدها, لتبقى مع 
الزوج الجديد فله ذلك. 

قال: (مِنْ غَيْر تَجْدِيدٍ عَفْدِ) يعني: ما دام أله عَقَدَ الغاني عليها فتبقى زوجةً له. وبعد 
اَن تركها له لا تحتاج إلى عَقَدٍ جديرِ؛ لأنّهِ قد تنازل عن عقده وهذا له, وهذا ما قضى به 
عمرٌ رضي الله عنه وع وابن عباس رضي الله عنهم. 

ذلا انف :الآ هنا بو ار ن مرن مد وت ال مرا قبل ا ار 
بعده, د كر بعد ذلك مسألة الصداق قال: إذا أبقى الزوجة عند الغاني فكيف يأخذ الصداق؟ 

فمثلاً: لو أصدقها الزوج الأول مليون ريال. ثم أقى بعد أنْ طن أنه مفقودٌ وَجَدَ أنَّ 
زوجته مع الخاني وهو قد دفع صداق مليون ريال. 

قال: (وَيَأْخُدُ قَدْرَ الصَّدَاقٍ) فَقدرُ الصداق الذي هو مليون ريال يأخذه هو مِن مَن؟ 
بأغذه من اانه ذلك قال (الزى أطظانها) أعطاها ليون عن أبن عدبا عدء ف 
الزوج (القاني) فيأتي إلى الزوج الجديد ويقول له: أنا أصدقتّها مليون ريال وأنت الآن 
تزؤًجتها أعطني المليون ريال, فيعطيه الزوج الجديد المليون ريال. 

(وَيَرْجِعُالنَاني) الذي هو الزوج (عَلَيْهَا) على الزوجة (يما أَخَدّ) الزوج الأول الذي هو 
صاحب المليون ريال (مِنْهُ) من الزوج الجديد, يعني: إذا أ ولتي زوجته قد تزئّجت وهو 
قد أصدقها مليون ريال - أي: الزوج الأول - فيقول للثاني: أنا تركت زوجتي لك لكن 
أعطني الصداق, فيقول: كم الصداق؟ يقول: مليون ريال فيعطيه الزوج الجديد مليون 
ریال, ثم يأتي للزوجة ويقول: أنا تزئّجتك كَلننّت أن زوجك مفقودٌ ومتوفى والآن كلهرَأنّه 
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حي وأنا أعطيته صداقك الأول, فأنتِ أعطيني ما أعطيته فتعطيه المرأة مليون ريال للزوج 
الجديد عن الذي دفعه للزوج الأول هذا بالنسبة للصداق. 

وذّهبّ شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد: أنَّه لا تفريق إذا قَدِمَ الزوج العاني لا 
تفريق بين أنْ يحكون قبل الوطء أو بعد الوطء فكلاهما يُخيّر يعني: إذا قَدِمَ الزوج الجديد 
ووج زوجته قد تزرّجت فما في تفصيل قبل الوطء أو بعد الوطء فكلا الحالين له أن جير 
حتى قبل الوطء, فلو قال قبل الوطء: تزئّجت وقد أرخصتني أنا لا أريدها, فإذا قيل: هو 
لم يطأها؟ قال: حتى ولولم يطأها, فالقول الثاني حتى ولو قبل الوطء أو بعد الوطء له 
الكخبير, على قول المصنّف الكّخيير فقط بعد الوطء. 

والقول الغاني: الخيير قبل الوطء أو بعد الوطء وبهذا قضى عمرُ بن الخطاب رضي 
الله عنه قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((وهو القول الموافق للقياس وللنصوص)). 

إذاً إذا قَدِمَت زوجة المفقود على قول المصنّف لا يخلو: إما أنْ يكون قبل الوطء أو 
بعد الوطء, فإذا كان بعد الوطء فيه خيار. والقول الشافي: إذا تزئّجت زوجة المفقود ثم قَدِمَ 
المفقود فيُخيّر سواء قبل الوطء أو بعد الوطء. 

فإذا قيل: هل هذا المسألة نظرية أو تقع؟ نقول: بل تقع فكثيراً ما يْظنُ في الحروب, أو 
في الكوارث, أو اختفاء الزوج, أو أن يعمل جريمة ودُسجن ولم يخبر أهله, أويُسافر ولا 
يخبر أهله ثم يعمل جريمةً في بلد ويْظنٌ أنه ميت, فتتربص المرأة وتعتدٌ وتتزوج ثم بعد 
ذلك يتبيّن أنه حي فماذا نفعل على هذا المحكم؟ 


۷ 


(قَضلُ) 

في هذا الفصل يذكرُ المصتَّفُ رحمه الله متى تبدأ عدَّة الزوج المفقود؟ 

قال: (وَمَنْ مَاتَ رَوْجُها العَائْبُ) يعني: لوأنَّ الغائب عَابَ عن زوجته مُنْدُ عام ألف 
وأربع مئة وعشرين وعَلمَّت بوفاته عام ألف وأربع مئة وثلاثة وعشرين, فتبدأ في عدّة 
الوفاة من عام لف وأربع مئة وثلاثة وعشرين يعني: لا تبدأ مِن حين فُقدَانه وإنّما من 
حين وفاته. 

قال: (أَوْ طَلَّقَّ) يعني: وكذا لو طلّقها الزوج المفقود فعدّتها تبدأ من الطلاق ولا تبدأ 
من الفقدان, فمثلاً: لو أله فد في واحد واحد ألف وأريع مئة وثلاثة وثلاثين ثم طلّقها 
في واحد سبعة ألف وأربع مئة وثلاثة وثلاثين نقول: تبداً العدّة من واحد سبعة ألف 
وأربع مئة وثلاثة وثلاثين, يعني: لا ننظر إلى بداية الفقدان وإنّما ننظر إلى بداية الفرقة 
من وفاةٍ أو طلاق. 

لذلك قال: (آعْتَدَّتْ مُنْدُ الفُرْقَ) سواء بوفاقٍ أو طلاق, (وَإِنْ لَمْ تجِدّ) هذا بالنسبة 
المتوفى عنها الغائب إذا عَلمَت بوفاته, يعني: سيأتي - بإذن الله - أحكام الحداد مثل: أل 
تضع الكحل, ولا الطيب, ولا تلبس الملابس الجميلة, ولا تضع الحلي, فلو توفي زوجها 
وانتهت مدّة الحداد وهي ليست حامل أربعة أشهر وعشراً, فإذا انتهت المدّة وما عَلِمَتَ 
بوفاته إلا بعد عشرة أشهر نقول: العدَّة هنا انتهت حت ولولم تحد, فليس من شروط صِحَّة 
العدَّة العمل بأحكام الحداد كما سيأي. 

ثم بعد ذلك لما ذكر حكم العقد الصحيح في زوجة المفقود, انتقل بعده إلى العقد إذا 
کان ف أو شه أو فعلٍ بمحرّم. 

لذلك قال: (وَعِدٌَ مَوْطوءَةٍ يِشْبِهَةِ) يعني: لو وطأ رجلٌ امرأة يَظنٌ انها زوجته فتبيّنت 
أنّها غير زوجته قال: ((كمُطلَفَةِ)) يعني: تعتدٌ عدّة المطلقة إذا حملت من هذا الوطء بعدّة 
وضع الحمل, وإن كانت من ذوات القروء بالقروء, وإن كانت من ذوات الأشهر بالأشهر على 


التفصيل السابق. 


۸ 


و 


قال: (أو زنًا) كذلك لو أن امرأةٌ مطلّقةٌ ون بها فلا تتزوج لو تقدّم للها خاطب حتى 
تنتهي العدَّة - والعياذ باللّه - عدَّة الزنا فإذا حملت تكون بوضع الحمل, وإن كانت من 
ذوات الحيض بِالِيّض كما سبق على المذهب ثلاث حيض, وإذا كانت من ذوات الأشهر 
بالأشهر على الفصيل السابق, وإذا كانت متزوجة ولم يُعلم هل في حمل أوهذا الحمل بسبب 
هذا الوطء؟ إذا كان زوجها يطوها فإنَّها لا تعتدٌ؛ لأنَّ التي عليه والصّلاة والسّلام يقول: 
(الوَلدُ للْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)). 

يعني: لوأنَّ امرأه متزوجة ووقعت في الزنا وزوجها عندها - يعني: في البلد ويطؤها -, 
فهنا نقول: لا تعتدٌ؛ لأنّها في عصمة الزوج, وإذا كان زوجها غائباً عنها وحملت منه ولا 
يُمكن أن يقع بينهما جماع بين الزوج وزوجته هنا تعلم أَنَّه سِفَاحٌ فلا َقربُها الأول زوجها 
حتى لا ثلظخ ماؤه بالماء الحرام. 

أما على قول المصدّف فكل موطوءة بزناً سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة تعتدٌ 
كالمطلقة, يعني: إذا كانت متزوجة ووطأها زوجها لا قربها زوجها إذا كانت منها الجييض 
حتى تحيض ثلاثة حيض, وإذا كانت آيسة حت تنتهي عدَّتها بثلاثة أشهر, وإذا حملت من 
هذا السّمّاح لا يتقربها زوجها, وإذا ارتفع حيضها ولم تدر سببه فسنة على الكّفصيل السابق. 

وهذا يدك على خطر الزنا, وعظيم جرمه, وكبير ضرره لذلك سبحانه يقول: (وَلَا 
َْرَبُوا الڙتا إِنَهُ گن فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا4 [الإسراء: *] فسبيله سيةٌ من طرقه نَدِمَ وساء 
حاله. 

ثم قال: (أَوْ) يعني: الموطوءة (بعَقّد فَاسِد) مثل: لوعٌقِدَ عليها بلا ولي أو بلا شاهدين. 
ثم وطأها زوجها في العقد الفاسد هذا, فهنا إذا وطأها بالعقد الفاسد تعتدٌ (كُمُطَلَّقَةِ) 
رق بينهدا وتعدد كاللطلقة إذا كانت من ذوات ايض أو الشهور أوهق ذوات ا لحيل عل 
التفصيل السابق.* 

قال رحمه الله: (وَإِنْ وُطِنَتْ مُعْتَدَةٌ ِشْبْهَةِ) يعني: لو أنَّ رجلاً طلّق زوجته ثم هذه 
الزوجة المطلّقة شَرعّت ف العدّة, وعدَّتها لو كانت مثلاً من ذوات الييض فلو اعتدّت 
حيضتين اثنتين ثم بعد ذلك وطئت بشبهة, مثل: لو أنَّ شخصاً وطأها يَظنٌ أنّها زوجته وهي 
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يعني: لو شخصٌ طلَّق زوجته وهي في العدّة مضت مثلاً حيضتين اثنتين ثم أ شخصٌ 
ووطتئها في عَقَدٍ فاسدٍ مثلاً بلا شهود, فنعمل أمرين اثنين: 

الأمر الأول: (فُرّقَ بَيْئهُمَا) تُفرّق بين المرأة وبين الذي وطأها في عدَّة الأول. يعني: لو 
أنَّ امرأة ظلّقت وهي في العدّة أق شخصٌ ووطأها يَظنٌ أنّها زوجته, فتّفرّق بينهما لا يقربُها 
وتم عدَّة الأول؛ لذلك قال: ا عد الأَوَلِ) يعني: لو مضت حيضتين وهي في العدَّة 
ثم هذا الرجل وطأها وبق عليها حيضة, فإذا فَرّقنا بينهما كمل عدّة الأول (وَلا يحْنَسَبُ 
مِنْهَا مُقَامُّهَا عِنْدَ اللَاني) يعني: لو أنّها حاضت حيضتين ثم وطأها هذا الرجل ويّظنٌ أنّها 
زوجةٌ له واستمر معها مدّة شهر مثلاً وحاضت, فالحيضة هذه الغالفة التي هي عند الرجل 
الآخر الذي وطأها بشبهةٍ لا تحدسب؛ لذلك قال: ((وَلَا بحسب مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ الثَاني)). 

ثم بعد ذلك قال: (ثُمَ آعْتَدَّتْ لِلثَّاني) يعني: تُفرّق بينهما فبقية على عدّة الأول حيضة, 
ثم بعد ذلك لما انتهت الحيضة مع حيضتين من الزوج الأول فهذه ثلاثة, ثم نقول: اعتدّي 
مرة أخرى عن الرجل هذا الذي وطئك بشبهةٍ أو عَقَدٍ فاسدٍ, فهنا حتى تنقضي من العِدَدٍ 
نقول: تلزمها ست حيض: ثلاث حيض للأول, وثلاث حيض للموطوءة بشبهة. 

قال: (وَتلَ لة) يعني: تحلّ للثاني (يعَفْدِ بَعْدَ آنْقِضَاءِ العِدَّتينِ) يعني: إذا انتهت العدّة 
من الأول وانقضت عدَّة المرأة التي هي بسبيه بأنْ وطأها فيها إذا انتهت العدَّتان حينذاك 

وهنا قال: ((بَعْدَ آنْقِضَاءِ العِدََّيْنِ©)) يعني: لا تحلُ للثاني على قول المصتّف حتى تنتهي 
من عدّتها هي التي بسبيه, معنى هذا الكلام: لو كانت العدَّة مثلاً بالأشهر مثلاً امرأة ياأسة 
فطلّقها زوجها وهي في العدّة مضت شهراً واحداً. ثم ات رجل ووطئها بشبهة كم بتي 
عليها من أصل العدّة؟ بتي شهران, فتُفرّق أولاً بين الواطي بالشبهة وبين تلك المرأة التي 
وطئت في عدَّة الأول. 

فإذا فَرّقنا بينهما نقول للمرأة: امكثي شهرين اثنين لكتمي عدَّة الأول, فإذا قالت: أنا 
مكثت أصلاً عند العاني أربعة أشهر نقول: لا يحتسب منها ولا يوم فأتمي عدّة الأول كأنَّ 
العاني ما وطئك, فتمكث شهرين اثنين مع الأول تكون ثلاثة أشهر فإذا انتهت ثلاثة 
أشهر, فتقدّم لا الذي وطأها ليتزوجها نقول: نعم لك أن تعقد عليها. وعلى قول المصئّف 


بعد أنْ تنتهي هي من العدّة التي بسببك, فنقول ها: انتظري أيضاً ثلاثة أشهر بسبب وطء 
الغاني, فلو قال الزوج الغاني: عدَّتها بسببي فلماذا تمنعونني من الزواج بها؟ فعلى قول 
لصتف لا رَالّت في عدّة ولا يحل لك ولا لغيرك أَنْ يتزوجها. 

والقول الفاني: إذا أكّمت عدّة الأول وشرعت في عدّة الغاني للثاني أن يعقد عليها ولولم 
تنته عدّتها منه, فلومثلاً لم تمكث في العدّة سوى أسبوع واحد فله أنْ يعقد عليها, ورجّح 
هذا القول ابن قدامة رحمه اللّه لماذا؟ لأنَّ العدّة له وهو الذي تقدّم ها. 

مثل: لو أنَّ امرأةٌ حَصلَ بينها وبين زوجها بينونة صغرى مثل: لو طلّقها على عو أو 
في الخلع. فإذا اعتدّت لو يوماً واحداً يجوز للذي فارقها أن يعقد عليها وهي في العدَّة لماذا؟ 
لأنّ العدّة بسبيه, ونقول: هنا أيضاً ما دامت أن العدّة بسبيه فله أن يعقد عليها, أما عل 
قول المصنّف فلا حت تنتهي عدَّته هو. 

الموطوءة وهي في العدّة لا 0 إما أنْ تحكون موطوءةً بشبهةٍ أو عقدٍ فاسدٍ وسبق هذا 
عند قوله: (وَإِنْ قث مُعْتَدَةَ بشُبْهَةه او ِڪاج فَاسِدٍ: فرق بَْتَهُمه وَأتَمّتْ عِدَةَالأَوَلِ)) 
معنى هذا الكلام: لوأ رجلاً طلّق زوجته طلاقاً رجعياً مثلاً. ثم أقى رجلٌ ووطأها يَظنٌ أنّها 
زوجته سبق لكم أنه يُفَرّق بينهما وتعتدٌ للأول ولا يُحتسب منها مقامها عند الثاني ثم 

وهنا القسم الغاني: إذا تزرّج رجلٌ معتدّة كأنْ تفي المرأة أنَّ عندها زوجاً. أو تَظنٌ أنَّ 
عدّتها مثلاً حيضة واحدة ثم أ رجلٌ تزوّجها بعد الحيضة الغانية, يعني: لا زالت في عدّة 
الأول وي من ذوات الحيض, إذا سبق الأول الموطوءة بشبهة أو عقن فاسن: 

الآن ليس وطء شبهة أوعقد فاسد وإِنَّما عَقدٌ صحيحٌ يعني: مُكتمل الأركان والشّروط 


2 


إلا اه في العدّة, وإذا کان في العدّة فهو عَقَدٌ باط أصلاً لكن حَصلَ عقد زواج إما 
لكذب المرأة, أو ظتها أن عدَّتها قد انقضت. 

لذلك قال: (وَإِنْ تَرَوَجَتْ في عِدَّتِهَاا لَمْ تَنْقَطِعْ حت يَدْخُلَ بهَا) يعني: لو أن معتدّةً 
عدّتها ثلاث حيض, فأنّمت الحيضة الأولى ثم الحيضة الغانية, ثم أقى رجلٌ وعَقدَ عليها 
وهي بَقَِ عليها حيضة واحدة فالعقد الغاني عَقَدٌ باطل, فإذا لم يطأها الزوج الغافي حتى 


5 


حاضت الحيضة الغالغة تكون عدّتها قد انتهت يعني: لا تنقطع العدّة بسبب الثاني بمجرد 
العقد, وإِنّما العدّة تنقطع بالوطء. 

يعني: لو أله عَقَدَ عليها بعد الحيضة الانية واستمرت في الحيضة الغانية حتى انتهت, 
هنا نقول: عدّتها من الأول انتهت إذا لم يطأها, أما إذا وطأها فإِنَّ عدّتها من الأول تنقطع. 

فإذا انقطعت قال: (فَإذًا فَارَقَهَا) يعني: بعد الوطء (بَنَتْ عَلَّ عِدَّتِهًا مِنَالأَوَّلِ) يعني: 
لو أله وطأها بعد الحيضة الثانية ثم علمنا بعد ذلك بأنَّ المرأة لا زالت في عدّتها, تُفرّق 
بينهما ونقول: يا امرأة اعتدَّي حيضة ثالفة, فإذا قالت: أنا اعتدّيت عند الزوج الجديد 
حيضتين؟ نقول: لا تُعتبر فارجعي واعتدّي عدَّةٌ ثالفةً. 

لذلك قال: ((فَإِذَا فَارَقَهَا: بَنَتْ عل عِدَّتَهَا)) هناك اعتدّت لزوجها قبل الزواج الغاني 
اعتدّت حيضتين فبَقِيَ عليها حيضة, فإذا تزوجها الثاني تُفرّق بينهما ونقول: بقيت عليك 
حيضة, فإذا انتهت من الحيضة الفالفة بعد الكّفريق ثم اه العِدَّةَ مِنَ اللَاني) 

ولو كانت عدَّتها بالأشهر فلو أَنّها لما مضى شهرٌ واحدٌ من طلاقها من زوجها الأول 
عَقَدَ عليها زوج جديد لا يَعلم أنّها في العدّة وهي قد بتي عليها من عدَّة الأول شهران, 
ثم عَقَدَ عليها الرجل الغاني لكنّه ما وطأها إلا بعد شهر, فالذي نفعله ما يلي: 

أولاً: ترق بينهما وتقول: أنت أيّنها المرأة قد انقضى شه من عدّتك قبل العقد ا لجديد 
ونأخذ من العقد الجديد شهراً واحداً أيضاً؛ لأنّهِ لم يطأك فيه وعليك أن تعتدّي الشهر 
الغالث بعد أن وطأك الزوج الجديد هنا انتهت ثلاثة أشهر. 

ثم بعد ذلك تعتدّي للرجل الثاني عدَّته ثلاثة أشهر, ثم إذا أرادت أن تتزوّج العاني 
بعقدٍ جديدٍ أو غيرّه تكون العدَّة قد انتهت من الأول ومن الغاني. 

م يعد ذلك قال( ا المرطوءة هة أو عقو فاب كيان المسألة الأول أو 
أتت (بِوَلَدِ) بعد الزواج المكتمل الأركان والشّروط سوى العدَّة كما في الصورة الثانية (مِنْ 
یف فإذا كانت أتت بولد دون ستة أشهر من العقد الجديد فهو يتسب للأول؛ لان 


أقلّ العدّة ستة أشهر, وإِنْ أتت بولدٍ بعد أربع سنين مُندٌ أن فارقها الأول فهو للثاني. 


۲۲ 


لذلك قال: ((وَإِنْ أَنّتْ بوَلدِ مِنْ أَحَدِهِمَا)) يعني: من أحد اللّذين وطأها سواء الزوج 
الأول في العقد الصحيح. أو الرجل الآخر الذي وطأها بشبهةٍ أو عقدٍ فاسدٍ أو زواج 
(آنْقَضَتْ) منه يعني: من أحد الزوجين اللَّذِين يُنسب الولد له (عِدَّتْهَا به) بالولد (ثُمَ 
آعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) وا رها قد وکن هوا واا كان الولد نسب للثاني, وقد يڪون 
هو القاني إذا كان الولد يُنسب للأول. 

مثا ذلك: لو أنَّ شخصاً وطأ زوج بشبهةٍ يَطنٌ انها زوجته فتبيّن أنّها غير زوجته 
والمرأة في العدَّة, ثم بعد أسبوع وَلِدَت, الولكدُ هنا من؟ للأول فتنقضي عدَّتُها من الأول بسبب 
الولد, ثم تعتدٌ للثاني ثلاث حيض. 

ولو فارقها الأول ثم بعد ذلك هي في العدّة وتزئّجت وأقى الولد بعد خمس سنين هنا 
علمنا يقيناً بألّه ليس للأول؛ لأنَّ أكثر مدّة الحمل أربع سنين ويُنسب الولد للثاني, فإذا 
لدت نقول: انتهت عدّتكِ من الزوج الثاني بالولد, ثم اعتدّي ثلاثة حيض للزوج الأول. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أن المرأة المعتدّة إذا ظُنَّ أنّها ليست ذات زوج فَعْقِدَ عليها بعقدٍ 
صحيج سوى انتهاء العدّة لم تنقطع العدّة من الأول إلا بالوطء من الغاني, وإذا قَرّقنا بينهما 
تَبِينُ في عدَّتها من الأول على الكّفصيل السابق. 

لا قرع المصنّفُ رحمه الله من تداخل العدَّتين من رجلين اثنين, سرع بعد ذلك في 
تداخل العدّتين من عدمها من رجلٍ واحدٍ. 

لذلك قال: (وَمَنْ وَطِىَ) يعني: جامع (مُعْتَدَنَهُ البَايْنَ) يعني: زوجته التي قد بانت منه 
بينونةٌ صغرى, والبينونة الصغرى تكون بثلاثة أمور: إما بالخلع أو بالفسخ أو بالطلاق 
عل عوض, فلو أن زوجاً فعل أحد هذه الأمورمع زوجع زان خالا مغلا ثم لما خالعها 
تجب عليه العدّة كما سبق لكم كمطلقة, فلو كانت من ذوات الجييض تعتدٌ ثلاثة حيض, 
فلو خالعها اليوم ثم حاضت حيضتين اثنتين فوطتها (يِشْبْهَةِ) ظنّ انها زوجته فإذا هي 
ليست زوجع فينا كما قال الضصض: لقف يعني: بيدأت (العدَّةَ بوطئه) يعني: 
انقطعت العدَّة السّابقة, وتبدأ عدَّةٌ جديدةً لكن قال: (وَدَخَلَتْ فِيهًا بقية الأولّ) يعني: 
العدَّة الأولى حاضت حيضتين فتبدأ عدَّةٌ جديدة لكن تحسب معها العدّة الفانية, فنقول: 
أعتدّتي حيضة ولكِ محسوبة الحيضتين السّابقتين. 


ردنا 


فإذا قيل: لماذا لم نقطع العدَّة؟ نقول: لأنَّها من زوج واحد, فإذا حاضت حيضة َب 
لعايان ينها کد و 

وكذا لو كانت زوجته البائن بينونة صغرى بالأشهر, فلو مضى من العدَّة بعد أن خالعها 
شهراً ثم بعد ذلك وطئها بشبهة, نقول: أعتدّي من اليوم ثلاثة أشهر لكن يدخل فيها 
العدّة الأولى وهي الشهر فنقول: بتي عليك شهران وهكذا. 

وكذلك الجييض لو حاضت حيضةً واحدةٌ نقول: أعتدّي ثلاث حيض فمضت حيضة 
وبق عليك حيضتان وهكذا؛ لذلك قال: ((اسْتَأَتَفَتِ العدّةٌ بوَظئهِ)) تبدأ عدّةٌ جديدةً 
لكن ((وَدَخَلَتْ فيه بقية الأولّ)). 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: إذا كان فيه عَقَدٌ صحيحٌ الأول وطئ لكن 


ت 


بشبهة, هنا عَقدٌّ صحيحٌ قال: (وَإِنْ نَحَحَ) يعني: وإِنْ عَقدَ عَقدَ نڪاج عل (مَنْ أَبَانَهَا) 
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١ 


مكرك ضفرف كبا س 

مثال ذلك: لو أن شخصا خالع زوجته مثلاً قبل شهر هنا بينونة صغرى, ثم أقى اليوم 
وعَقدَ عليها عقداً جديداً هي لا زالت زوجةً له, يعني: له أن يرجع إليها بعقدٍ جديدٍ فأراد 
أن يرجع إليه بعقدٍ جديدٍ فعَمَدَ عليها عقداً جديداً, ثم بعد ساعتين طلّقها وهو لم يطأها 
هنا نقول: تستمر على عدَّتها الأولى. فإذا كانت عدَّتها الأولى بتي عليها حيضة واحدةً 
نقول: إذا حاضت حيضة تنتهي العدّة, وإذا كانت مثلاً من ذوات الأشهر وبق عليها 
أسبوعٌ واحدٌ نقول: بي عليكِ أسبوع واحدٌ. 

فلو قال الشخص: إِنَّها عُقِدَ عليها عقداً جديداً؟ نقول: نعم صحيح عُقِدَ عليها عقداً 
جديداً لكن قبل الدخول بها, فيثلّها مغل مَّن عَقَدَ عليها من غير الرجال إذا عَقَدَ عليها 
قبل المسيس والخلوة فلا عدّة عليها, كما قال سبحانه: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا إِدَا تَحَحْتُمْ 
الْمُؤْمِئَاتِ ثم طَلَقَتْمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ ن تَمَسُوهْنَ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا) 
[الأحزاب: 25]. 


٤ 


6 > سس 


لذلك قال: ((وَإِنْ نَكَح)) يعني: عَقَدَ عقداً جديداً ((مَنْ أَبَانَهَا)) يعني: عل من بانت 
منه بينونةٌ صغرى (في عِدَّتِهَا) وعاد عَقَدَ عليها عقداً جديداً (ثُمَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ) 
يعني: فقط عَقَدَ ثم طلَّق وهو لم يمس (بَنَثْ) يعني: استمرت على عدّتها الأولى وكأنّ هذا 
العقد لم يڪن هذه مسألة. 

ومسألة أخرى: لو عَقدَ عليها عقداً جديداً ثم وطئها نقول: تنقطع العدَّة الأولى إذا 
طلّقها بعد أَنْ وطئها هنا وتبدأ عدَّةٌ جديدة يعني: العدّة الأولى تلتغي بالعقد الجديد فلمًا 
وطأها ثم طلّقها نقول: تنتهي العدّة الأولى وتبدأ عدَّةٌ جديدةً إذا كانت من ذوات الجحيض 

وصورةٌ ثالعة: إذا تكح من أبانها في عدَّتها يعني: امرأة خالعها على ألف ريال ثم بعد 
حيضة نَدِمَ على هذا الخُلع وتراضيا وعاد عَقَدَ عليها عقداً جديداً. 000 

خف اف اص الآن ا دن ها ثم راجعها ثم طلّقها نبدأ عد 
جديدة من الطلاق الأخير. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً حَالّعم زوجته ثم إذا كانت من ذوات الأشهر مضى على عدّتها 
شهراً واحداً, ثم عَقَدَ عليها زوجُها عقداً جديداً فلمًا عَقَدَ عليها عقداً جديداً بعد شهر 
أيضاً - يعني: مضى الآن شهران - طلّقها. ثم من الغد راجعها, ثم طلّقها نقول: يحسب 
الطلاق الأخير. 

فإذا قيل: ما الفرق بينها وبين صورة المسألة التي ذكرها المصّفُ؟ نقول: هنا حَصلّ 


5 جعة ثم طلاق فكأنّه غم دی 
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فتبيّن مما سَبَّقَ: أنَّ الزوج إذا وطئ معتدّته بشبهةٍ وهي قد بانت منه بينونةٌ صغرى 
فإنّها تستأنف يعني: تبدأ عدَّةٌ جديدةً لكن تحسب لها ما سبق؛ لآنَّ الواطئ واحدٌ. وإذا 
نَم من أبانها ثم طلّقها قبل الدخول يعني: عَقَدَ عليها عقداً جديداً فيثلُها مغل الرجال 
الأأخرين [ذا ظلقوها قبل المتبيين أو اغ لاغذه علبيا: واو وها قدا عد بعديدة وله 
ننظر للعدّة السّابقة 


(قَضْلٌ) 

يَذكرُ ا لملم رحمه الله في هذا الفصل مَن يلزمه الإحداد, وأحكام الإحداد. 

والإحداد لغةّ: مأخودٌ ِن المنع فتقول: وَضَعتُ بيني وبينك حداً أي: مانعاً لا أَصِلُ إليه 
ولا تصل إِلي. 

وشرعاً: كما سيأقي غداً - بإذن الله - ((آجْتِنَابُ ما يَدْعْوإِلَ جمَاعِهَاء ويْرَعْبُ في التَطِر 
إِلَيها)). 

وقد دل عليه اسن كما في قوله عليه الصلاة والسّلام: ((لآ جيل لِآمْرََةِ نؤْمِنُ بالله 
َاليَوْمِ الآخِر أَنْ خد عَلَ مَيّتِ قَوْقَ نَلآثْ ليل إلا عَل روج أَرْيَعَة اهي 
دلَّ الإجماع عليه في الجملة. 

قال: (يَلْرَمُ) يعني: يجب (الإِحْدَادُ) يعني: يجب عل المرأة أن تعمل في الإحداد ما هو 
واجبٌ عليها شرعاً مما سيأق - إِنْ شاء الله - غداً (مُدّةَ العِدّة) ومدّة العدّة إذا كانت 
حاملاً بوضع الحمل, وإذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضت مدّة العدّة فلا 
جد اد 

فمثلاً: لوأنَّ امرأة وهي حامل تُوف عنها زوجها ثم وضعت حملها ولم تعلم أنَّ زوجها 
لقوق ا وضعك جلها زفلاقة أشهر تقول هدا لا نحت لان العدّه انمت وكذا 
لوأنّ امرأةٌ توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر نقول: لا تحدٌ؛ لأنَّ العدّة 
انتهت؛ لذلك قال: ((مُدَّةَ العدّة)). 

والتي يجب عليها الإحداد هي ما ذكره بقوله: (كلَّ مُتَوَقَ عَنْهَا زَوْجُهَا) فالمطلقة لا 
يجب عليها الإحداد, والمفارقة بخلع أو بفسخ لا يجب عليها الإحداد, فلا يجب الإحداد 
إا في الوفاة فقط؛ لذلك قال: ((كُنَّ موف عَنْهَا زَوْجُهَا)) بشرط أَنْ يڪون المتوف عنها 
الزوج. وان يڪون العقد صحيحاً؛ لذلك قال: (في ِڪاج صَحِيج) وسيأقي - بإذن الله - 
أنه إذا التكاح غير صحيح بأَنْ كان فاسداً أو باطلاً لا تحدٌ المرأ؛ لأنّ الواجب هو الكّفريق 
بينهما؛ لذلك قال: ((في نِكَاحٍ صَحِيج)) تامةٍ أركانه وشروطه. 

قال: (وَلَوْ ذِمّيّةَ) يعني: حت ولو كان المسلم متزوجاً ذميدً, ولو قال: ((كتابية)) لكان 


0 
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أدقّ في التّعبير؛ لأنَّ الذي أباحه الله عز وجل للمسلم أنْ يتزوجه من الكافرات هنّ ذساء 


۳٦ 


أهل الكتاب كما قال سبحانه: :الوم حل َم الطَيبَاتُ َم دين أوُوا اكاب جل 
لڪ وَطَعَامُكُمْ له ;الصاف من الْمُؤْمِئَاتِ والمحصاف مِنّ الذي ووا 
الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكة) [المائدة: 5] لأنَّ الذمية يَدخل فيها المجوسية, والمجوسية لا يجوز 


للمسلم أنْ يتزوجها؛ لذلك قال: ((وَلَوْ ذْميّةَ)). 
فلو أنَّ و تر بود أو لحرا مات وخا عل هده الد 


قال: مد ركذلك وکن الرجل متزوجا 5 ولیس n‏ یمین گا زواج, فإذا 
تزوّج أمة ثم مات زوجها سواء كان زوجها حرّاً أو عبداً؛ فإِنَّ الأمة تحدٌ كما سيأتي - بإذن 
الله 

قال: (َو غَيْرَمُكلَفَةِ) يعني: حتى ولو كانت الزوجة صغيرةً فيجب عل وليّها أن يلزمها 
بأحكام الإحداد من النهي عن الطيب والكحل والزينة والحلي كما سيأتي. 

فالزوج في التكاح الصحيح إذا ترق ي عل الروجة وجربا أنْ تحدّ إذا كانت في العدَّة؛ 
لقول الي عليه الصّلاة والسّلام : ((لآ ل 0 تُؤْمِنُ باللّه وَالِيَوْم الآخِر أَنْ ت عل 
مَيّتِ قَوْق ثَلآثْ لَيَالٍ؛ إلا عَلَ رَوْ)) يعني: يجب عليها أنْ تد على الزوج ((أَرْبَعَة ار 
وَعَشْرًا)) متفق عليه, يعني: إذا لم تڪن حاملاً, وإذا كانت حاملاً بوضع الحمل. 

ثم بعد ذلك قال: (وَتُبَاحٌ لِبَائْنِ) يعني: ويباح الإحداد للمرأة البائن بأنْ كانت البينونة 
من فسخ, أو خلع, أو طلاقٍ على عوض, أو كانت الطلقة الغالغة فقال هنا: ((من حيّ)) 
يعني: دق ولو كان زوج نهنا هنا قال: ((وَتُبَاحُ)) والصحيح: أنَّه لا مُشرع ها الإحداد 
لكن إِنْ فعلت لا نقول: أمرٌ حرم لأنَّ الي صل الله عليه وسلم قال: ((لآ يحل لِآمْرَةٍ 
ومن بالله وَاليَوْمِ الآخِر أَنْ نيد عَلَ مَيّتِ قَوْقَ لث لَيَالِ؛ إلا عل رَوْج)) فلو أحدّت 
المطلقة البائن يوماً أويومين نقول: لا بأس لكن لا يُشرع في حقّها. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا َب عل رَجْعِيةٍ جْعِيّة) يعني: لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقاً 
رجعياً؛ لأنّها زوجة والزوجة يجب عليها أنْ تتجمّل لزوجها, فإذا طلّقها طلاقاً رجعياً 
فالزوجة تتجمّل لعل الزوج أَنْ يرجع إليها, والإحدادٌ مَنْعُها من الزينة؛ لذلك قال: ((وَلَا 
تب عل رَجْعِيِّ)) نقول: بل لا يُشرع ها الإحداد. 
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قال: (وَمَوْظُوءَةٍ ِشْبْهَة) يعني: مثل لو أنَّ شخصاً وطئ امرأةً ظنّ أنَّها زوجته, فإذا فُرّق 
بينهما فتلك الموطوءة بالشبهة قال المصتف: لا يحب عليها الإحداد ونقول: لا دُشرع. 

قال: (أَوْ زِئَ) وكذلك لوأنَّ امرأةٌ إذا وطئت زناً فلا يجب عليها إحداد بل لا يُشرع لها 
ذلك. 

قال: (أَوْفي كاج فَاسِدٍ) يعني: إذا كان التكاح فاسداً؛ فإنَّ المرأة إذا مات عنها زوجها 
لا تحدُ لأنّ الواجب هو الكفريق بينهما؛ لذلك قال في أوله: ((كنَّ مُتَوَف عَنْهَا رَوْجَُا في 
نِكَاجٍ صَحِيج)). 

قال: ((أَوْبَاطلٍ)) كذلك إذا كان الزواج باطلاً كأنْ يتزوج الشخص امرأةٌ خامسة, ثم 
مات الزوج فلا يجب عليها الإحداد بل لا شرع لأنّ الواجب هو الكفريق بينهما. 

قال: (أَوْ بيلك يِينِ) يعني: كذلك لا تحدٌ المملوكة إذا مات عنها سيّدها؛ لأنَّ العدّة 
معلقةٌ بالزوج كما في قوله سبحانه: (وَالَّدِينَ يُتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدرُونَ أَزْوَاجًا يريصن 
بِأَنْفُسِهنَ» أما السيّد إذا مات فإماؤه لا عدّة طن عليه وإنَّما استبراء, وإذا لم يڪن عليه 
عدّة فلا إحداد وسيأقٍ - إِنْ شاء الله - غداً أحكام الإحداد.* 

ما ذكر المصنّفُ رحمه الله مَّن هي المرأة التي يجب عليها الإحداد, دّكرٌ بعد ذلك ما هو 
الإحداد وما الذي يجب عل المرأة المحد؟ 

قال: (وَالإِحْدَادُ) أي: تعريفُ الإحداد والأحكام الواجبة على المرأة التي عليها الإحداد 
(آجْتِنَابُ) يعني: ترك (مَا بذعو إلى جمَاعَِا) يعني: ما يَدفع الرجل إلى جماع تلك المرأة. 
(ويْرَعْبُ في التََرِإَِيهَا) أي: ما يدعوه إلى الكظر في المرأة لما تضعه من التّزين والگجمل. 

ثم بعد ذلك بدأ يذكر الأشياء التي يجب عل المرأة المحد أنْ تجتنبها, ودّكرٌ المصنّف 
رحمه الله سبعة أشياء يحب عل المحد أنْ تجتنبها, لكن اثنين منهما كالتَأكيد لبقية الأمور 
التي تجتنبها, وإلّا في الأصل الذي أت به الشرع فيما تجتنبه المحد خمسة أشياء جاء به 
الشرع. 

الأمر الأول ما ذكره بقوله: (مِنَ الريتة) أي: من ثياب الزينة والتّجمل. فكل ثوب جميلٍ 
عُرفاً يحرم على المعتدّة المحد أنْ تلبسه؛ لقول التي عليه الصلاة والسّلام كما في البخاري 
ومسلم قال: ((وَلَا تَلْبَسُ تَوْباً مَصْبُوغا)). 


۳۸ 


قال: (وَالظيبٍ) هذا الأمر الغاني الذي تجتنبه المحد الطيب؛ لقول الي صل الله عليه 
وسلم: ((وَلَا كَمَس طِيباً)) والمراد بالطيب ما كان خالصاً طيباً, أما المطيب من الصّابون 
زوا يمن الد أن و 

ثم قال: (وَالفَحْسِينِ) هذا ت کید نا سيان من الكجنل وها سبق فن الأريق. 

ثم قال: (وَالنَاءِ) يعني: هنا دة بضا الحناء؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: 
(وَلَا تَخْتَضِبُ)) فلا تضع المرأة المحد في يدها الحناء؛ لألّه من أنواع الزينة. 

قال: يم صبِعٌ للزينة من الهياب مثل: ثياب تصبغ 
وتُزيّن, أو أشياء صَبعٌ لليدين مثل: المناكير ونحو ذلك. 

قال: (وَحُيحَ) يعني: لا تلبس المرأة في الإحداد خُليَاً لا في أصابعها من الخواتم ولا في 
عُنقها ولا في أذنها؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((وَلَا الخإع)) يعني: ولا تلبس 
الحلي. 

قال: (وَكْحْلٍ أَسْوَ) يعني: مما يحب عل المحد أن تجتنبه الكحل؛ لقول التي عليه 
الصلاة والسّلام: ((وَلا تَحْتَجِلُ)) وفي الحديث الآخر: ((أً 


ر قالك؛ جا سول اها 
نّ آبْنَتي مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهاه وَقَد آشْتَكتْ عَيْنُّهَاه أقََكْحُلْها7 قالّ: لا)) وقوله: ((وَكْخْلٍ 
سوَد)) يعني: مما يراد به الزينة. 

قال: (لا نُوتِيَا) المراد بالعوتيا حجر يُأخذ منه الكحل في الغالب للعلاج لا للزينة, ولا 
بكرن لوقه أسود قدا لو اده المحن لا واس (وَتخْوو) يعني: مما تضعه في عينيها 
مثل: قطرة العين ونو ذلك. 

قال: (وَلَا نِقَابَّ) يعني: يجوز للمرأة المحد أن تلبس العقاب, (وَأَبْيَضَ) يعني: يجوز 
للمرأة المحد أنْ تلبس الغوب الأبيض إذا لم يڪن فيه تشبه بالرجال (وَلَوْ كآنَّ حَسَناً) 
يعني: ولو كان ثوباً نظيفاً أبيض لكن ليس فيه زينة, إذاً ما تجتنبه المحد خمسة أشياء: 
الأمر الأول: ثياب الزينة: 
والأمر الغافي: الطيب. 
والأمر الغالث: الحناء. 
والأمر الرابع: الحلي. 


ن آمرا 
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۳۹ 


والأمر الخامس: الكحل. 

فهذه خمسة أشياء تمتنع عنها المرأة وما عداه مما أباحه الشرع فيجوز للمرأة المحد أَنْ 
تصنعه مثل: الاغتسال, وتبديل ملابسها في اليوم الواحد أكثر من مرة بثياب نظيفةٍ, ومثل: 
تمشيط شعرها بما لا زينة فيه, ومثل: الكلام في الماتف لذوي المحارم مثلاً. أو الظر إلى 
القمر فعض العافة يكل أن للد لا كنطو إل العير :ول عاط دا اف 
هذا لا أصلّ له, وإنّما المحرم عليها ما ذَُكِرَ من الخمسة الأمور. 


(قصْلٌ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله مكان عدّة الإحداد المتوف عنها زوجها. 

لا قرع المصنّف رحمه الله في بيان ما يلزم المرأة التي عليها الإحداد فيما بخص نفسها 
من زينةٍ ونحوه, شرع بعد ذلك فيما يجب عليها من حيث المكث في المنزل من عدمه. 

قال: (وَتَجِبُ عِذَةُ الوَاةِ في المَنْزِل) يعني: يجب على المعتدّة للوفاة أن تمكث في بيتها 
لقرعي اا 

قال: ((وَتجَبُ)) وهذا مما تُلزم به المرأة المحد ((عِدَّةٌ الوَقَاةِ)) أخرجٌ عدّة المطلّقة, فلا 
لزم المحكث في البيت للمطلقة وإِنَّما يحب فقط للمتوف عنها زوجها, فلو أن امرأةً ظُلّقت 
طلاقاً رجعياً أو بفراقٍ أو بينونة كبرى فلا يُلزمها أنْ تمكث في منزطا, وهذا من ما يخطيع 
فيه كثيرٌ من النساء فتظنٌ أن المطلقة لا تخرج من بيتها وإنَّما المكث في البيت خاص 
بالمرأة المتوفى عنها زوجها؛ لذلك قال: ((عِدَّةٌ الوَفَاةِ)) أما عدّة الطلاق فلا, عدَّة الفراق لا 
تمكث ((ني المَنْزِلٍ)). 

قال: (حَيْتُ وَجَبَتْ) العدّة عليها حين الوفاة, يعني: إذا توف زوجها المكان الذي ورد 
المرأة خبر الوفاة فيه تمكث فيه على قول المصنّف إلا إذا كان هناك ضرراً عليها كما سيأتي 
فتتحول عنه, فلو وَردها نبأ الوفاة وهي في بيت أمها تعتدٌ في بيت أمها, ولو وَردها خبر 
الوفاة في بيتها تمكث في بيتها ولا تتحول إلى غيره إلا لحاجة كما سيأقي. 

قال: (فَإِنْ تَوَلَتْ) من بيتها (خَوْفاً) بأنْ كان بيتها غي رآمن, أو كر السّراق حول بيتها 
فلها أنْ تتحول. (أَوْ قَهْراً) بأنْ ألزمها ظالمٌ مثلاً بالخروج من دارها فهنا لا أن تخرج من 


دارها, (أَوْ) تحولت من بيتها (لِحَقّ) بأنْ طالبها شخ مثل مالك البيت بالخروج من داره 
لانتهاء عقد الإجارة. 

فهنا الحكم في المسائل الشلاث قال: (آنْتَقَلَتْ) يعني: تنتقل من البيت الذي وَردها 
خبر الوفاة فيه إلى (حَيْتُ شَاءَث) من البيوت, يعني: لا يُلزم أن تنتقل إلى البيت المجاور 
مفلا واا رجت من بها ها أن باز ما شات من اليرت 

والدليل على مكث المرأة في بيتها قول التي عليه الصلاة والسّلام قال: (( مكف في 
بيك حَقّ يَبْلُمَ الكتَابٌ أَجَلَهُ)) فلا تخرج منه إلا حين انتهاء العدّة. 

قال: (وَلَهَا) أي: للمرأة المعتدّة من الوفاة (الخُرُوجٌ لْحَاجَتِهَا) الحاجة مثل: شراء 
حاجات لدارها من أكل وشُرب, أو ما تحتاجه مِن كتاب ونحو ذلك, وكذا لو كانت موظفة 
تخرج لوظيفتها أو معلمة تخرج إلى مكان تعليمها, فهذه أمورٌ تحتاجها فتخرج. 

وكذا إذا كان من باب أولى للضرورة ها أنْ تحرج من دارها, مثل: لو مرضت ها أَنْ 
تخرج إلى الطبيب, ومثل: لو أصاب الدار انهيار ونحو ذلك هذه ضرورة لما أَنْ تخرج منه؛ 
ألا سقط عليه الداز وهكذا: 

قال: (نَهَاراً) يعني: ها أنْ تخرج في النهار لتقضي حاجاتها (لا لَيْلاَ) لأنَّ اليل زمنُ 
خوفٍ عليها, وإذا كان خروجها لغير حاجةٍ أوضرورة فلا يجوز وتأثم بذلك؛ لأنَّه واب 
عليها أن تمكف فق بيتها: 

وال رهد الله فيد اهار درن اليل اسخدل هميق (( فا عة اهبا شك 
فإذا أتى العوم فالتأتي كَل واحدة إلى بيتها)) لك الحديث ضعيف. 

إذاً في حال الحاجة أو الضرورة لها أَنْ تخرج ليلا أو نهاراً, أما إذا لم يكن لحاجة فسواء 
كافك هتد من رقا أو غير فعددة طلقا قلا تخرج من بيتها إل لحاجة كما قال سبحانه: 
لوَكَرْنَ في بُيُوتِكُنَ4 [الأحزاب: 8"]. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ تَرَكْتِ الإِحْدَادَ) يعني: لوأنَّ المرأة لم تلتزم بأحكام الإحداد من 
الأمور السّابقة في الفصل السّابق من الزينةٍ والطيب والحناء والحلي والكحل, وكذا إذا 
كاوق کر ول هو ينها واج (القق) أذ الراحي عا ارا 
لعقد الزوجية. 


٤١ 
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قال: (وَتَمتْ عِدَّنْهَا بِمَضِيٌ زَمَانِهَا) يعني: إذا لم تحدٌ فالعدّة إذا مضت تنتهي, فالعدّة 
ليس من شرط صِحَّتها أنْ تحدّ المرأة المتوفى عنها زوجها, فلولم تحدْ وانتهت العدَّة تنقضي. 

مثال ذلك: لو أن امرأةٌ حاملاً مات عنها زوجها وهي في الشّهر العاني, فمكثت سبعة 
أشهر لا تلتزم بأحكام الإحداد تدخل وتخرج وتتطيب وتحضر ولائم التكاح ونحو ذلك, 
نقول: إذا وَلدَت تنتهي العدّة حت لولم تلتزم بأحكام الإحداد, وكذا لو كانت عدَّتها بالأشهر 
فلو مضت بعضاً منها ملتزمةً بالإحداد, وبعضاً منها حخلَةٌ بالإحداد تنقضي العدّة بانقضاء 
المدّة ولا ينظر إلى إحدادها من عدمه. 


A 


(يَابَ الاسَتبْرَاء) 

الاستبراءٌ لغة: طلبٌ البراءة. 

وشرعاً تربص يُقصدٌ به العلم ببراءة رَحم ملك يمين. 

ومعنى قوهم: ((تربص)) يعني: انتظار ((يُقصدٌ به)) يعني: يُقصد بهذا الانتظار 
((العلم ببراءة رَحم)) يعني: من عدم الحمل من ((مُلكِ يمينٍ)) فالاستبراء خاص بملك 
اليمين, والعدّة خاص بالحرائر. 

وسبق لكم أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنَّ العدّة فقط في الطلاق؛ لقوله سبحانه: 
EE RENG EEE)‏ ألمة يري 
شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في ذلك الاستبراء بحيضة ممّن تحيض. 

فالمصنّفٌُ رحمه الله هنا عَقدَ باب الاستبراء يعني: كأنّه يقول: ما هي عدّة الأمة إذا 
اشأريت أو سّبية, أو انتقلت إلى رجل بأيٍّ نوع من أنواع الملك؟ 

قال: (مَنْ مَلَكَ أَمَةّ) يعني: دَخلّت في مُلكه بأيٍّ نوع من أنواع الملك من الشراء, أو 
الهبة, أو الإرث, أو الوصية, أو العِوّض عن إجارة, أو عوضٍ عن جعالة, أو عن صل 
وهكذا, فأيّ نوع من أنواع الملك إذا انتقلت إليه لابدّ أن قستبرأ تلك الأمة كما سياي. 

قال: (يُوظأًمِْلَّا) يعني: إذا انتقلت إليك أمة بأيّ نوج من أنواع الانتقال ومثلّها يُوطأ 
في سنها, والتي يوطأ مثلها في سنها من بلغت قسع سنوات فصاعداً. 

قال: (مِنْ صَغِيرِ) يعني: إذا اشتريت الأمة من بائع صغير, فتستبراً الأمة حتى ولو كان 
صغيراً لا قدرة له على وطئها فعند المصنّف تستبرا, (وَدَكَرِ) يعني: إذا كان البائع ذكراً فيجب 
أن تستبرثها. 

قال: (وَضِدَّهِمَا) يعني: وضدّ الصغير الكبير بأنْ يكون الذي باعك الأمة رجلا كبيراً 
فتستبرا؛ لأنّه قد يكون وطأها, وضدّ الذكر الأنى فعلى قول المصنّف لو أننى عندها أمة 
حتى وهي لا تطأها كما هو معلوم لو باعتها لك أنت لا تطأها حتى تستبرثئها. 

لذلك ترتيب كلام المصئّف: مّن ملك أمةً انتقلت إليه من صغيرٍ أو كبير, أو ذكرٍ أو 
أنق: فإنّها تسعيراً. 


<۳ 


وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ إذا كان مالك الأمة الأول أن أو كان صغيراً لا 
يطأ من هو مثلّه, أو كانت الأمة بكرا أو کان الذي باعها رجلٌ ثقة مأمونٌ وأخبر أله لم 
يطأها فعلى قول شيخ الإسلام في هذه الأحوال لا تستبرأً؛ لأنَّ العلة من الاستبراء غير 
موجودة وهي خشية الحمل. 

لذلك قال المصنّفُ: (حَوُمَ عَلَيْهِ وَظؤُهَا وَمُقَدّمَانَهُ قَبْلَ آسْتِبْرَائِهَا) لقول التي عليه 
الصّلاة والسّلام: ((آا بل لامْرىء يُوْمِنُ باه وَاليَوْمِ الآَخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَرْعَ غَيْرِه)) 
رواه أبوداود والترمذي. 

لذلك قال: ((حَرْمَ عَلَيْهِ وَطؤُهَا)) يعني: قبل الاستبراء ((وَمُقَدَمَانَهُ)) يعني: مقدمات 
الوطء ((قَبْلَ آسْتِبَْائْهَا)) والحديث نهى عن وطئها, لذلك قال المصنّف: ((حَرُمْ عَلَيْهِ 
وَظؤُهَا)) ثم قال: ((وَمُقَدّمَاُةُ)) لخشية أنّه إذا قعل من انتقلت إليه الأمة أنْ يطأها إذا 
قعل المقدمات. 

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنّه لا يحرم عليه المقدمات قال: ((فإذا كان يجوز له 
النظر إليها, والخلوة بها, فيجوز له أن يفعل المقدمات)) لكن إذا خَشِيَ الشّخص من أنه 
إذا قعل المقدمات أَنْ يطأها نقول: لا يجوز له أن يفعل المقدمات؛ لأنَّ ما أدّى إلى حرم فهو 
حرّم. 

ولا بن المصنّفُ رحمه الله الأمة التي يجب عليها أن تستبراً, دكرٌ بعد ذلك رحمه الله 

قال: (وَآسْتِبْرَاءُ ا لحامِل: بِوَضْعِهًا) يعني: إذا كانت حاملاً فلابدٌ أنْ تضع الحمل؛ لقول 
التي عليه السلا والسّلام قال: ((لا يُوطأ حَامِلُ ئی صم ولا عير دات ئل حَقٌ 
تيص حَيْصَة)), لذلك قال: ((وَآسْتِبْرَاءُ الحتامل: بِوَضْعِهَا)) يعني: لما حَصل القتال بين 
المسلمين وبين الكمّار ثم سبوا ذسائهم وفيهنَ حامل لا يجوز أنْ يطأها شخص حتى تضع 
حملها. 

قال: (وَمَنْ تحِيصُ: يِحَيْضَةِ) يعني: إذا كانت من ذوات الحيض بان تحيض؛ لقول التي 
عليه الصّلاة والسّلام: ((وَلَا غَبْرُدَاتِ ئل حَقّ تيص حَيْضَةً)). 
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ثم قال: (وَالآهِسَةِ وَالصَّغِيرَة: يِمُضِيٌ شَمْرِ) يعني: إذا كانت قد بلغت سنّ الإياس. وعلى 
قول المصنّفِ سن الأياس خمسون سنة فصاعداً فاستبرائها بشهر, وكذلك الصغيرة لو 
ارت امرأة ضغيرة فكانت من الى وعفرها مفلا سك ستوات فتسعيرا هر وكذلك 
من ارتفع حيضها ولم تدر سببّه تعد عشرة أشهر: قسعة أشهر للحمل, وشهر للاستبراء. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب العِدَّدِ, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتابٌ الرّضاع. 


